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وسیلة  ابإعتبارھ قرار أخر سلیم إلىالمعیب  الإداريالقرار  تحّولطروحة فكرة تتناول الأ
وم ا یتب ع ھ ذا ال بطلان  الإداريحالات بط لان الق رار  والتخفیف من ،الإدارةمن وسائل إنقاذ إرادة 
  .على حد سواء الأفرادو الإدارةمن آثار سلبیة على 
الباط  ل أو القاب ل للإبط ال یتض من أرك  ان   الإداريأن ھ إذا ك ان الق رار  ومف اد ھ ذه الفك  رة
ب ین أن نی ة فإن الأخیر یصح باعتباره القرار الذي ت وافرت أركان ھ، إذا ت ،قرار إداري آخر صحیح
  .القرار الجدید لو علمت ببطلان القرار الأصل إلىكانت تنصرف  الإدارة
ستعارتھا من نطاق القانون إنما تمت او فكرة لم تكن معروفة في نطاق القانون العامال وھذه
وتحدی دا ف ي تصرف قانوني صحیح،  إلى التصرف القانوني الباطل تحّولعلى فكرة  قیاسا ً الخاص 
  .ات العقدیةمجال التصرف
حی ث أن لھ ا ص فات ومزای ا  الإداری ةخصوص یة الق رارات م ن دراس ة ھذه ال أھمیةوتنبع   
ع دم وج ود ن ص خ اص  إلىتجعلھا تختلف عن غیرھا من التصرفات القانونیة الأخرى، بالإضافة 
  .الأفرادبالرغم الفائدة الكبیرة التي یحققھا سواء بالنسبة للإدارة أو  الإداريفي القانون  تحّولبال
تقسیم البحث ، من خلال الإداریةالقرارات  تحّولفكرة توضیح  إلىوقد سعت ھذه الدراسة   
التص رفات القانونی ة ف ي نط اق الق انون  تح ّولنشأة فكرة البحث في إلى فصلین، یتناول الأول منھا 
ب توافرھ ا الش روط الواج  إل ىبالإض افة  ،سواء في الشرائع القدیمة أو التشریعات الحدیث ةالخاص 
، تح  ّولالمعی  ب وش  روط ھ  ذا ال الإداريالق  رار  تح  ّول، كم  ا تن  اول أیض  ا ًمفھ  وم تح  ّوللإعم  ال ال
 .ه من الأفكار القانونیة المشابھةوتمییزه عن غیر
المعی ب  الإداريالق رار  تح ّولموقف الفقھ والقضاء م ن فك رة  منھاوتناول الفصل الثاني    
والجھ ة المختص ة ب إجراءه،  تح ّولبح ث إج راءات ال إل ىلإضافة والأساس القانوني لھذه الفكرة، با
  .ومیعاده، وآثاره تحّولوالطبیعة القانونیة لل
المعیبة  الإداریةتطبیق ھذه الفكرة على القرارات  أھمیةعلى تأكید ال إلىوخلصت الدراسة   
ول لم تطبقھا ولم تأخ ذ العدید من الدمزایا ھذه الفكرة إلا أن من لإنقاذھا من البطلان، ولكن بالرغم 
قلة الأحكام القضائیة  تظھره وھو مابعض الدول التي أخذت بھا تطبقھا بصورة قلیلة  بھا، حتى أن
مما یثیر الكثیر من التساؤلات حول فھم ھذه الفكرة بھذا الخصوص،  الإداريالصادرة عن القضاء 
 .بعد مأنھا لم تقنن في نطاق القانون العا خصوصا ً  جدواھاوإدراك مدى 
  .القرار الإداري المعیب، التحولتحول القرار الإداري المعیب،   :كلمات البحث الرئیسیة
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ةیزیلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا  
The Defective Administrative Decision Transformation 
Abstract  
This thesis deals with the idea of transformation the defective administrative decision 
to another lawful decision as one of the means which lets the will of the 
administration survive, and reduce the administrative decision nullity cases, and its 
negative effects on the administration and on individuals as well. 
This idea means that if the void administrative decision or the voidable one contains 
the elements of another correct decision, the latter one will be considered as the legal 
and true decision if it obviously appears that the intention of the administration 
would tend to the new decision   if it had known the invalidity of the original 
decision. 
This idea was not well-known in the scope of the public law, but has been borrowed 
from the scope of the private law by analogy with the idea of turning the illegal act of 
law into the correct legal act, and specifically in the field of contracts. 
This study is of great importance  because of the privacy of administrative decisions 
as they have their own characteristics     and advantages which make them different 
from other legal actions, in addition to the absence of a specific legal text about the 
administrative law; despite of its great benefits that can be achieved for  both 
administration and individuals. 
This study aims to clarify the idea of the defective administrative decisions 
transformation by searching in the origin and conditions of the legal acts 
transformation idea in the scope of the private law, either in the old laws or new 
legislations, and also deals with the concept and conditions of the defective 
administrative decisions transformation, then  distinguishes it from similar lawful 
ideas in the first chapter. 
In the second chapter, the study deals with the position of law scholars ( fiqh) and 
judiciary regarding the idea of transforming the defective administrative and its legal 
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basis, furthermore search the transformational procedures and the designated 
authority, and the legal nature of the transformation and its period and  effects. 
The conclusion from this study emphasizes the importance of the implementation of 
this idea on the defective administrative decisions inorder to save it from nullity, but 
despite of this idea advantages, many countries have not implemented or considered 
it. even some of the countries that accepted the idea apply it in a very narrow limit, 
and This is what can be noticed due to the so limited number of judicial decisions. 
This raises many questions about the level of understanding of the idea and its 
effectiveness and benefits, especially as it has not been legislated in the public law 
yet. 
Keywords: The Defective Administrative Decision Transformation, Administrative 














  شكر وتقدیر
  
على كلماتھ  ومدادوزنة عرشھ عدد خلقھ ورضى نفسھ  ىالالحمد والشكر   سبحانھ وتع    
  .الذي أعانني على إتمام ھذه الدراسةنعمائھ التي لا تعد ولا تحصى، والحمد   
 ك ان ل ھ الأث ر الكبی ر ف يس تاذ ال دكتور مج دي ش عیب ال ذي الأ( للإنس ان)ظیم الش كر والعرف ان وع
  .مھما صغت من العباراتأوفیھ حقھ أستطیع أن  ، والذي لنإنجاز ھذه الدراسة
الق انون ف ي جامع ة الإم ارات أعضاء ھیئة التدریس ف ي كلی ة ساتذتي الكرام أ لىإوالشكر موصول 
ودع م عل م وه ل ي م ن وق دمعل ى ك ل م ا ب ذلوه ذین ل ن أنس ى فض لھم م ا حیی ت ال ربی ة المتح دة، الع
  .ومشاعر راقیة
الرحم ة والمغف رة  ھم من ذ نعوم ة أظف اري، راجی ا ً یی دألذین تتلمذت على لأساتذتي ا وجزیل شكري 
  .ن توفاه الله، وطول العمر والصحة للأحیاء منھملم
  .من الشكر أجزلھ لكل من ساھم وساعد بأي صورة في إتمام ھذه الدراسةو
  













  عن دراستي والدعاء ليكلما ھاتفتھا التي ما أنفكت تسألني  والدتي إلى
  والدي مصدر فخري وإعتزازي إلى
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م  ن أج  ل  للقی  ام بواجباتھ  ا الإدارةالت  ي تس  تخدمھا  دواتلأام  ن أھ  م  الإداريیع  د الق  رار   
ق د یعتریھ ا عی ب  أحیانا ً ولكن ھذه القرارات . ا ًللصالح العامقضمان حسن سیر المرافق العامة تحقی
لعدی د م ن الآث ار لغاء، الأم ر ال ذي یترت ب علی ھ اوب یمس مشروعیتھا ویجعلھا عرضة للإمن العی
ع  ن ھ  ذه نش  أت ز القانونی  ة الت  ي وع  دم إس  تقرار المراك   الأف  رادھمھ  ا المس  اس بحق  وق القاس  یة أ
، ویض عف الثق ة ف ي ق درتھا عل ى الإدارةالقرارات، ناھیك عن الضرر الذي سیلحق ویشوه صورة 
  .ء مھماتھا وواجباتھا ضمن إطار من المشروعیةأدا
الصادرة عنھ ا م ع  الإداریةوالتقلیل من حالات بطلان القرارات  الإدارةرادة نقاذ إلذا فإن إ  
عل ى  الأفرادفراد یعد حاجة تقتضیھا المصلحة العامة ومصلحة راعاة إحترام الحقوق المكتسبة للأم
 .حد سواء
عل  ى ابت  داع الأفك  ار والحل  ول  الإداريعھ  م القض  اء مو الإداريوق  د دأب فقھ  اء الق  انون   
ة بنصوص الق وانین الأخ رى وتطویعھ ا بم ا یتناس ب ستعانالاو الإداریةلقضایا القانونیة للكثیر من ا
  .الإداريوطبیعة القانون 
الت ي  (المعی ب الإداريالق رار  تح ّولفك رة ) تحقق م ا ذك ر آنف ا ً ومن الحلول المبتكرة التي   
ع ھذا وھي موضو الإداریةاستعارتھا من نطاق القانون الخاص وإعمالھا في مجال القرارات  تتم
إذا م ا قرار آخر ص حیح  إلىالمعیب  الإداريالقرار  تحّولمكانیة تتلخص ھذه الفكرة في إو البحث
  .توافرت شروط معینة
 الق انون الع ام، إل ىنتقالھ ا امن ذ نش اتھا وحت ى  تحّولوعلیھ فإن ھذا البحث سیتناول فكرة ال   
لت ي یمك ن تحقیقھ ا م ن تطبی ق ھ ذه والوقوف على مدى امكانیة تطبیقھ ا ف ي نطاق ھ، وم دى الفائ دة ا
ن الق رارات خصوص ا أ ،دارة وللأف رادالمعیب ة بالنس بة ل لإ الإداری ةالفك رة عل ى ص عید الق رارات 
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لھا صفات ومزایا تجعلھ ا تختل ف ع ن غیرھ ا م ن التص رفات القانونی ة ف ي نط اق الق انون  الإداریة
  .الخاص
 سباب اختیارةالموضوع وأ أھمیة
الت ي  الإدارةدوات ح د أھ م أذات ھ كأ الإداريالق رار  أھمی ةض وع م ن ھ ذا المو أھمی ةتنب ع 
 إلىقد یشوبھا عیب من العیوب یؤدي  الإداریةبعض القرارات  ستخدمھا للقیام بواجباتھا، حیث أنت
ق رارات  إل ىمث ل ھ ذه الق رارات المعیب ة  تح ّولمكانی ة اقتض ى البح ث ح ول إ الأم ر ال ذيا بطلانھ
ع دم  إل ىبالإض افة ھ ذا ، ص حیح خ رآ الق رار المعی ب عناص ر ق رار إداري في ذا ما توافرسلیمة إ
  . في مجال القانون العام تحّولنص خاص بالوجود 
ھمھ ا م دى ص لاحیة تطبی ق ھ ذه جاب ة عل ى العدی د م ن التس اؤلات ألإوعلی ھ ف إن البح ث س یحاول ا
ھ ذه الفك رة وھ ل تحق ق عم ال وم ا ھ ي الش روط الواج ب توافرھ ا لإ الإداريالفكرة بالنسبة للقرار 
وما مدى تطبیق ھذه الفكرة . ؟ الفقھ والقضاء والمشرع حیالھا موقفوما ھو ؟،الغایة المرجوة منھا
  .؟دولة الامارات العربیة المتحدةمختلف الدول، وخاصة في 
  منھجیة البحث 
 تح ّولالباح ث منھجی ة البح ث التحلیل ي والاس تقرائي وذل ك م ن خ لال دراس ة فك رة  اتب ع  
وم ن ث م إن وج دت، یجابیاتھ ا وس لبیاتھا لمعی ب بجمی ع عناص رھا للوق وف عل ى إا الإداريالق رار 
و فش لھا ف ي ا ھ ذه الفك رة وتقی یم م دى نجاحھ ا أن تثیرھ بة على بعض التساؤلات التي یمك ن أجاالإ
  .تحقیق الغایة المنشودة منھا
  صعوبات البحث
ل موض وع البح ث بص ورة لت ي تتن اومن الص عوبات الت ي واجھ ت الباح ث قل ة المراج ع ا  
 .ذات المرج ع إل ىع دد اص ابع الی د الواح دة، وأن جلھ ا یس تند تقریب ا ًتتج اوز نھ ا لا مباشرة حیث أ
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المعی  ب ف  ي ال  دول  الإداريالق  رار  تح  ّولالمتعلق  ة بالحدیث  ة قل  ة الأحك  ام القض  ائیة  إل  ىبالإض  افة 
  .العربیة
  1الدراسات السابقة
ع دم التركی ز عل ى موض وع البح ث دراسات السابقة وكان یلاحظ علیھا إطلع الباحث على بعض ال
الق رارات الإداری ة بش كل ع ام وھ و م ا  تح ّولن وان یش یر إل ى ا تحم ل عھ جمیعبشكل مح دد وأنھ ا 
الت ي تق وم أص لا عل ى أس اس بط لان الق رار الإداري، ل ذا ك ان م ن  تح ّولیتنافى مع مفھوم فك رة ال
     .القرار المعیب تحّولالدقة أن یقتصر العنوان على 
الإداریة المعیب ة  تموضوع تحول القراراحول بتركیز ھذه الدراسة لیھ فقد قام الباحث عو  
ل ى إھ ذه الدراس ة ت م تقس یم  حی ثأخرى تبعدھا عن ھ دفھا، دون الخوض في تفصیلات ومواضیع 
  :على النحو التالي فصلین
  .داري المعیبالقرار الإ تحّولومفھوم فكرة  نشأة :الأولالفصل 




                                                           
بعنوان نظریة التحّول ف ي الق رارات الإداری ة ف ي أكادیمیة شرطة دبي من رسالة ماجستیر من الدراسات السابقة  -1
، تناولت فیھا الباحثة فوزیة یوسف 4102ضوء أحكام المحكمة الإتحادیة العلیا في دولة الإمارات العربیة المتحدة، 
خل و ویلاح ظ . في جزء م ن الفص ل الث اني م ن أص ل ثلاث ة فص ولل القرار الإداري نظریة تحو ّ، خلف محمد النقبي 
رس الة وك ذلك . حك م واح د تط رق للتح ّول بص ورة غی ر مباش رةبإستثناء  المحكمة الإتحادیة العلیاالبحث من أحكام 
 ھ ا الباح ثفی ن اول، تھ ـ9241بعن وان تح ّول الق رار الإداري،م ن جامع ة الإم ام محمد ب ن س عود الإس لامیة ماجستیر 
تعریف القرار الإداري، وماھیة تحّول القرار الإداري، وموقف النظام والفقھ والقض اء م ن فك رة التح ّول بالإض افة 
، وح اول الباح ث فیھ ا التركی ز عل ى التح ول ف ي إلى شروط وإجراءات تحّول القرار الإداري وتمیی زه عم ا یش ابھھ




  لمعیبا الإدارير القرا تحّولفكرة ومفھوم  نشأة: الأوللفصل ا
  
لنس  بة اب اً وتحدی  د ،مالع  اون نالق  اق امعروف  ة ف  ي نط   -ماع   بش  كل ٍ - تح  ّوللافك  رة  ل  م تك ن          
لبحث في ایتطلب  لمعیبةا الإداریةت ارالقرا تحّولفكرة  نشأةلبحث في ا نإف الذ ؛الإداریةت اراقرلل
  .صللأا افي مھدھ احل تطورھاومر الفكرة ومفھومھاصل نشوء ھذه أ
 نأ اوبم  .فیم ا یتعل ق بالتص رفات القانونی ة فكرة في ظل الق انون الخ اص،ھذه ال نشأتقد ف  
ف ي  أولاً م ن البح ث ب د  لا فإن ھ ،الإدارةع ن جھ ة  وني یص درنارف ق ص تإلا  ل یس الإدارير الق را
 إل ى الھ اتقناكیفی ة لتركی ز عل ى ام، ث م ابش كل ع ونش أتھا ونی ة نالقات التص رفا تح ّولم فك رة مفھ و
 الإدارير القرا نأر اعتباص بالمعیب بشكل خا الإدارير القرال افي مج امھاستخدام والعاون نالقا
  .الأخرىونیة نالقات التصرفاغیره من  ئص تمیزه عنالھ خص
علاقة وطیدة ب ین الق انون الإداري والق انون الم دني وأن  وجودولا بد ھنا من الإشارة إلى   
ن الم دني، وأن القاض ي الق انوكثیر من النظریات الإداری ة كنظری ة العق ود م ثلا ق د ت أثرت بأحك ام 
المدني ویطبقھا بم ا ی تلائم وطبیع ة الق رار بنصوص القانون  ینالإداري في كثیر من الحالات یتسع
  .1الإداري وذلك لإیجاد الحلول لبعض القضایا المعروضة أمامھ
  :التالیین مبحثینالمن خلال  اھنشأتلفكرة وامفھوم ھذه  فإنھ سیتم توضیحوعلیھ 
  .مفھوم ونشأة فكرة تحّول التصرفات القانونیة في نطاق القانون الخاص: الأولالمبحث 
 الإدارير القرایتعلق ب ام في اً م وتحدیدالعاون نالقافي ظل لفكرة اھذه  نشأةمفھوم و :الثاني المبحث
  .لمعیبا
  
                                                           
جدي شعیب، مدى تأثر نظریة العقودالإداریة بأحكام القانون المدني، أكادیمیة شرطة دبي، مجلة الأمن م. للمزید راجع د - 1
 .1، ص5102والقانون، 
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  صالخاون نالقاق افي نط ونیةنالقات التصرفا تحّولفكرة  نشأةھوم ومف: الأوللمبحث ا
ف ي  أص لاً ص وترعرع ت الخ اون نالق افق ھ  اھ اوبنونی ة نالقات التصرفا تحّولفكرة  نشأت  
م ا انعق  دت  إذاھ  م مص ادر الالتزام  ات ف  أم ن  ، وم  ن المعل وم أن العق  ودلعقدی ةات التص رفاق انط 
  .أحیاناً طرافھا وتجاه الغیر أا تنتج آثارھا القانونیة تجاه فإنھصحیحة 
یرت ب ق د ن ال بطلان ولأ ،ابطلانھ  إل ىی ؤدي  قد یشوبھا عیب م ن العی وب ھذه العقودلكن   
وسائل یجاد إ إلىفقد سعت التشریعات  ؛یضا ً أطراف العقد والغیر أوة على والقس ھمیةبالغة الأ ثاراً آ
ثارھ ا القاس یة، وم ن ھ ذه لآ تلافی ا ً  ؛مك ن م ن ح الات ال بطلانأمعالجة م ا  قانونیة تتمكن من خلالھا
التخفی  ف م ن ح الات  اھ عمالإخ لال  عق د الباط  ل ال ذي یمك ن م نال تح  ّول فك رةالوس ائل القانونی ة 
التص رف الق انوني م ن ھ ذا نق اذ إبذل ك و ،ث اره مت ى ك ان ذل ك ممكن ا ً آالي الح د م ن وبالت  ،ال بطلان
  .1البطلان
، ر ص حیحخ آتص رف  إل ى تح ّولط ل ق د یالباوني نالق التص رف ا نأ تح ّولالفك رة  ومف اد  
 إل ى ھص ر ص حیحة كفیل ة بقلب اعن ناق دالمتعالیھ إلذي قصد اطل البا لتصرفایتضمن  اوذلك عندم
عن د  بطلان ھب اخ ذ ب ھ ل و علم لأا نس یقبلا اناقدین كالمتعا نبألقول امكن أمتى  صحیحخر آتصرف 
    .2لعقدام ابرإ
م ر یقتض ي لأا نإف  ،اء حقیقتھ س تجلاالفك رة وار ھ ذه اغ وأم ن س بر الباحث تمكن یوحتى    
، وك ذلك الإس لامیةلش ریعة اف ي فق ھ لقدیم ة وائع الش راف ي ظ ل لفك رة اھ ذه  نش أةریخ ات في لبحث ا
  .لحدیثةا لوضعیةاین نالقوافي  لالحا
                                                           
م دني  041م دني مص ري عل ى أس اس الم ادة  441أحم د یس ري، تح ّول التص رف الق انوني، دراس ة مقارن ة للم ادة . د -1
 .63، ص8591الماني، مطبعة الرسالة، 
. ، د473، ص8691طھ الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  رمزي. د -2
. د ،91، ص1002ف ة للنش ر والتوزی ع، ، تحّول القرار الإداري، ال دار العلمی ة الدولی ة ودار الثقامحمد عبد الله حمود الدیلمي
عب د الق ادر خلی ل، نظری ة .، د81دار العل وم للنش ر والتوزی ع، ص تصرف ص حیح، إلىدسوقي، تحّول العقد الباطل  رأفت




  لقدیمةائع الشراونیة في نالقات التصرفا تحّولفكرة : الأوللمطلب ا
ض ي مس تمدة الما إل ى ابج ذورھ -ض رالحا اف ي عص رن -ونی ة نالقال نظم الكثی ر م ن اتمت د   
. لی ھإوص لت  ام  إل ىوتط ورت حت ى وص لت  نش أتلت ي القدیم ة ات التشریعاریخي من التا اصلھأ
كالق انون الروم اني  لقدیم ةات التش ریعاف ي  تح ّوللاص ل فك رة أ إل ىلرج وع اب د م ن  لا إن ھف اول ذ
  .في فرعین مستقلین الیات الباحث ولھاتن اوھو م ،احل تطورھاوتتتبع مر ،والشریعة الإسلامیة
  ينالروماون نالقافي  تحّوللافكرة : الأوللفرع ا
لفك رة اھ ذه  نأونی ة نالقات التصرفا تحّولفي فكرة  اذین بحثولا لمانلأاب الكتایرى بعض   
ي نالروم اون نالق احی ث ع رف  ي،نالروم اون نالق القدیم ة كائع الش رالقدم في بعض ارفت منذ قد ع ُ
طل ة وع دم الباونی ة نالقات التص رفادة م ن اس تفول ة من ھ للااف ي مح أحیان ا ً لی ھ إ أولج  ،تح ّوللام انظ 
 تح ّوللفك رة  ساسلأاھ حجر ئارسي لإنالروماون ناقلا إلىلفضل یرجع ا نأ البعضویرى ، الھاھمإ
  .1ونیةنالقات التصرفا
ط ل الباج الزوا تحّولومنھا تھ اوتطبیق تحّوللامن صور  اً ي عددنالروماون نالقاعرف قد ف  
فر شروط معینة یترتب عل ى تخل ف اتوج الزواي یشترط لصحة نالروماون نالقا ناك إذ. خطبة إلى
یق ل  لا نأي، وناص ل روم ألزوجین م ن ایكون  نألشروط اھذه  ج، ومنالزواعقد  نبطلا اي منھأ
ع ن  ةألم رایق ل س ن  لا نألخطب ة ایشترط لص حة  نا، في حین كاماي عشر عثنالزوجة عن اعمر 
 -ی ة عش رة نالثاوھو سن  -لمحدد اوني نالقالسن اج قبل بلوغ الزواء عقد اجرإتم  إذافت، اسبع سنو
 عاستطافقد  ،تحّوللافكرة  إلىد استنلااھ بنأ لاإھ، ناركأي من أساسخلف ركن لت باطلاً لعقد ا اھذ دّ ع ُ
لسن ال تحقق شرط اخطبة  في ح إلىج اھ من عقد زوتحّولل لعقد وذلك من خلاا اذ ھذاقنإ نالروما
  .2تالخطبة وھو سبع سنوالمطلوب لصحة ا
                                                           
، 5102ول ى، عل ي ك اظم الش باني، تح ول العق د ف ي نط اق الق انون الم دني، منش ورات الحلب ي الحقوقی ة، الطبع ة الأ.د -1
 .32ص
محمد عبد الله حمود ال دیلمي، تح ّول . ، د42علي كاظم الشباني، تحّول العقد في نطاق القانون المدني، مرجع سابق، ص.د -2
 .91القرار الإداري، مرجع سابق، ص
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ة ارالمب او. (عاتف ناح ق  إل ىلملكی ة ا تح ّول) لب ةالمطاق بعدم اتفا إلىة أرالمبا تحّول وكذلك  
 .1لمدین م ن دین ھائن یحل الدا نأبمعنى  لشفوي،ا لعقداشئة عن النات امالتزلااء اقضنھي طریقة لا
ع عل ى اتف نلااط ح ق اش تراثم یق وم بع د ذل ك ب ،لیھإلملكیة ائن یشترط نقل حق الدا نأوتفصیل ذلك 
 ثانی ا ً  اً ب رم عق دأھ ن لأ ؛ب اطلاً  الأوللعقد ا لة یعدالحاففي ھذه  .لتعھدالشيء محل ات المدین وعلى ذا
طل ة، اب تع دّ لم دین اه ائن تج ال دا الت ي یق وم بھ اة أرالمب ا نإلي فالتالتعھد، وبالشيء محل ات اعلى ذ
ق اتف إ إلى اة ھنأرالمبا تحّولزة اجإ إلى -لعقودافظة على المحاجل أمن  - نالروماب لذي حداامر لأا
فق ط دون ( عاتف نلااح ق )ي نالث العق د ا إل ى( لملكی ةاح ق ) الأوللعق د ا لتحو ّ، وعلیھ یلبةالمطابعدم 
  .2لملكیةاحق 
  :ومن الأمثلة على ذلك أیضا ًتحول الوصیة، ونعرض ھنا لصورتین من صور الوصیة  
دي ش  كلا ًمعین  ا ًولا تك  ون فق  د ك  ان یش  ترط لص  حة وص  یة الجن  : تح  ول وص  یة الجن  دي .1
ة لخروج ھ م ن الخدم ة و خ لال الس نة التالی أالخدم ة ثن اء بعد أن یت وفى وھ و أ إلاصحیحة 
ة بالشكل المطلوب وتوفي الجندي ف إن ھ ذه الوص یة تعتب ر بالأص ل ذا لم تتم الوصیولكن إ
ك ده أرادة تخالفھ ا وھ و م ا أي إذا ل م یك ن ھن اك إلى وصیة صحیحة باطلة ولكنھا تتحول إ
عل ى اعتب ار وص یة الجن ود ی نص ومر ال ذي اص دره لامبراطور الروماني تراجان في الأا
خ ول لرج ال الجندی ة متی از المالا)أن م ر ، وقد جاء في ھذا الأ3ي طریقة كانتأصحیحة ب
مر وقد تطور الأ .4(ي طریق كانت وتكون وصیتھم صحیحةأن یوصوا بیجعل من حقھم أ
أیض  ا وص  یة الجن  دي ال  ذي یق  ع ف  ي الأس  ر ل  دى حی  ث امت  د نظ  ام التح  ول لیش  مل  لاحق  ا ً 
                                                           
 إل ىق د الباط ل دس وقي، تح ّول الع رأف ت. ، د91محمد عبد الله حمود الدیلمي، تحّول القرار الإداري،مرج ع س ابق، ص. د -1
 .23تصرف صحیح، مرجع سابق، ص
 .82علي كاظم الشباني، تحّول العقد في نطاق القانون المدني، مرجع سابق، ص.د -2
 .33، ص5002تصرف صحیح، دار العلوم للنشر والتوزیع،  إلىدسوقي، تحول العقد الباطل  رأفت. د - 3
محمد علي . ، د83، ص4002داریة، دار الفكر الجامعي، دسوقي محمود، فكرة التحول في القرارات الا رأفت. د - 4
 .041، ص7991، دون دار نشر، والإجتماعیةالصافوري، النظم القانونیة 
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ن كان في السابق یعد بحكم الرقی ق ولا یمل ك أصبح یعد بحكم المتوفى بعد الذي أالأعداء، 
  .1ى وصیة صحیحةأن یوصي، وبالتالي أصبح بالإمكان أن تتحول وصیتھ الباطلة إل
لى إباطلة لمخالفتھا الشروط الشكلیة ویقصد بھا تحول الوصیة ال: لحاقإلى إتحول الوصیة  .2
ح اق ھ و مح رر ی تم لإلو سابقة علیھ ا، واأبوصیة لاحقة قرارھا إذا ما تم وصیة صحیحة إ
ن یتم بصورة ش فھیة دون أو أ دون التقید بالصیغ الشكلیة المطلوبة ودون حضور الشھود،
شخاص محددین ببعض الم ال، ویش ترط الكتابة، ویتم بموجبھ التوصیة لأ توثیقھ من خلال
  .2لاحقة لھ وأن یتم إقراره في وصیة سابقة علیھ أ لاعتباره صحیحاً 
لروم اني ك ان الق  انون ا أنحی ث   .تح ول عق د الاش تراط الش فھيع رف الروم ان وك ذلك   
ف ي مج ال العق ود ویبط ل ك ل تص رف لا تراع ى فی ھ  الش كلیة وخصوص ا ً  یعتم د كثی را ًعل ى مب دأ
، وعقد الاشتراط الشفھي ھو نوع من العقود الش كلیة الت ي عرفھ ا الروم ان، وی تم 3الشروط الشكلیة
یطل ب من ھ ( المتعھد)لى المدین إ( المشترط)توجیھ سؤال من الدائن ا النوع من العقود من خلال ھذ
ن یق  ول أت  زام مع  ین وی  رد علی  ھ المتعھ  د ب  نفس الص  یغة الت  ي طلبھ  ا المش  ترط ك  إلو أالقی  ام بعم  ل 
جل ي فی رد علی ھ المتعھ د بص ورة ص ریحة مح ددة ب نفس الص یغة أالمشترط ھل تقوم بعمل كذا م ن 
عتب ر ھ ذا الاش تراط أ ذا ل م تتط ابق العب ارات إف . أجل كق وم بعم ل ك ذا م ن أن أتعھ د ب أیق ول  نأك 
إن ھ لا تكف ي الإش ارات ف ص ما ً أو أ بكم ا ً أط راف العق د أح د أن ك ان إوك ذلك الح ال . الش فھي ب اطلاً 
دة بظھ ور مب دأ الرض ائیة  وتط ور دور الإرا ، ولك نة لجعل ھذا العقد صحیحا ً قیحاءات بالموافوالإ
رادتھم ا إكب ر ف ي البح ث ع ن نی ة طرف ي العق د وأص بح القاض ي یتمت ع بحری ة أ، ف ي مج ال العق ود
ي ص ورة یس تدل منھ ا عل ى رض اء ری ر ص حة عق ود الاش تراط مت ى تم ت ب أالحقیقی ة وبالت الي تق
  .4بدلا ًمن إبطال ھذا العقد طرفي العقد
                                                           
 .9، ص0891بو زید عبد الباقي مصطفى، الافتراض ودوره في تطور القانون، مطبعة دار التالیف، أ. د - 1
، 5102المدني، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، علي كاظم الشباني، تحول العقد في نطاق القانون .د - 2
 .72ص
 .291- 191، ص5891توفیق حسن فرج، القانون الروماني، المكتبة القانونیة، الدار الجامعیة، . د - 3
  .53دسوقي محمود، فكرة التحول في القرارات الاداریة، مرجع سابق، ص رأفت. د - 4
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نم ا عل ى إش تراط ش فھي وإولك ن ل یس كعق د  وعلی ھ فق د ك ان الروم ان  یعتبرون ھ ص حیحا ً   
ن ھ تح ول للعق د أی ھ عل ى الأمر الذي یمكن النظ ر إل. یننھ تعھد بدفع دین سابق في ذمة المدأاعتبار 
  .1بشكل غیر واضح ودقیق وإن كانالباطل 
ن كان  ت ب  درجات إن الق  انون الروم  اني ق  د ع  رف فك  رة التح  ول وأیتض  ح لن  ا مم  ا س  بق   
ز بھ  ا التص  رفات بس  اطة والبع  د ع  ن التعقی  دات الت  ي تمت  امتفاوت  ة الوض  وح یغل  ب علیھ  ا ط  ابع ال
  .یامالقانونیة ھذه الأ
  لقدیمالمصري اون نالقافي  تحّوللافكرة : ينالثالفرع ا 
 ام  ف ي اً وخصوص  ،ينالروم اون نالق اب اً ثرامت تحّوللالقدیم فكرة المصري اون نالقارف ع َ  
لطع ن ایج وز  لا صحیحا ً  اً لقسمة عقداعقد تبر اُعحیث  ،لقسمةالبیع وار وایجلإا عد عقودایتعلق بقو
 الت ي ن ص علیھ  الش كلیة الش  روط اب ة ش  رط م ن الكتا أنلرغم م ن ا، ب  2بت ھات  تم كتل م ب ھ حت ى ل  و 
  .لعقدال ابطإلبة باللمط الیھإد استنلإالتي یمكن او ،وننالقا
 تح ّولم ام أ اً ب مفتوح الب اء ابق إ، ونلبطلاات لاالرغبة في تقلیل حامرد ذلك ھو  أن ویبدو  
  .3ت صحیحةاتصرف إلىطلة البالشكلیة ات التصرفا
لبی ع ا نل ثمن بط لاایترت ب عل ى ع دم دف ع  ھ لان ألبیع حی ث ایتعلق بعقد  ال فیمالحاوكذلك   
   .4بیع بثمن مؤجل إلىلبیع ا اھذ تحّولئز الجامن  نا، بل كون یشترط ذلكنالقا أنلرغم من اب
  الإسلاميفقھ لافي  تحّوللافكرة : ينالثالمطلب ا
العق د ف ي الفق ھ  تح ّولالمطلب فك رة  في ھذا أن الباحث عرض إلىبدایة لا بد من الإشارة   
   .ودون الخوض في التفصیلات ،ھداف البحثأبالقدر الذي یخدم ، موجزاً  اً عرض الإسلامي
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فظ ة المحا إلى لتي تھدفات ملاالمعاع اوأنود كنوع من لعقا الإسلامیةلشریعة اعرفت فقد   
نش اء الالتزام ات المختلف ة، ك الالتزام ھ م مص در لإأ الإس لامي، وعدھا الفق ھ قدینالمتعاعلى حقوق 
ت انقس مو ،خرى غیر ص حیحةأعقود صحیحة و إلىلعقود ات ھذه انقسمو. 1غیره أودین  أوبعمل 
  .2طلةاسدة وعقود باعقود ف إلى -ءالفقھاعند بعض  - الصحیحة منھا
یترتب  ھ لم یكن ولاأنعد كویُ  ،في الفقھ الإسلامي جود شرعيطل لیس لھ والبا لتصرفاو   
 نإلع دم، وعلی ھ ف ا لاإیول د  لعدم لاافھو عدم ولمترتبة علیھ، ات امالتزلاافة اوتسقط ك ،ثرأي أعلیھ 
  .لصورةامن حیث  لاإ أصلاً وجود لھ  طل لاالبالعقد ا
مك ن أ ادة منھ م استفلاایة نامكإیقة حق اولم یغفلو ،طلالباللعقد  اتبھونالمسلمین اء الفقھالكن   
ض من وك ل ذل ك  لعق ود،ا نت بط لالاالتقلیل م ن ح التخفیف والي التاوب ،لھ بشكل كلياھمإمن  بدلاً 
مت وخین لعق د اف اط رأس بحق وق امس الودون  ،الإسلامیةلشریعة ام احكأفى مع اتتن لتي لاالحدود ا
  .3لحقاق احقإلة والعداحقیق ت
ھ ي خی ر لعق ود اعن د تفس یر  اد بھ استرش لمس لمون للااء الفقھا التي وضعھاعد القواولعل           
وم ن ھ ذه م، ابوج ھ ع  تح ّوللالفك رة  الإس لامیةلش ریعة ال من ھ عل ى معرف ة س تدلالااھد یمك ن اش 
 ي لانالمع  اص د والعق  ود للمقالعب رة ف ي اع  دة اوق ،ل ھاھمإل ى م  ن أوم لك  لاال اعم  إع دة اق :ع  دالقوا
  .4ينالمباظ والفللأ
نھ ا بی ع مو، اطل ة وعم ل بھ البالعق ود ا تح ّولل متع ددة تاتطبیق وقد عرف الفقھ الإس لامي   
یح تفظ الط رفین و ،لا یتص رف المش تري بھ ا أنیبیع الب ائع س لعتھ للمش تري عل ى  أنوھو ، الوفاء
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 ؛ط لوف ى للمش تري ب الثمن، فھ ذا البی ع با إذالبائع ما باع ایسترد  أني أاد في العوضین، ربحق الت
 تح ّولرك ان ال رھن فأعقد البی ع باط ل ولكن ھ اس تجمع  أننا ھ، ومن الواضح ولذا عده الفقھاء رھنا ً 
  .آخر صحیح إلىمن عقد باطل 
تص رفات الم ریض م ن جمی ع  تح ّولتی ث ومنھا أیضا ًتصرف المریض م رض الم وت ح  
  .وصیة بحدود الثلث إلىجارة أو غیرھا إ أوبیوع 
  في التشریعات الحدیثة حّولتفكرة ال: لثالثالمطلب ا 
 إل ى -لاتساع نط اق العلاق ات العقدی ة وتش ابكھا نظراً  -لدولات في مختلف التشریعاسعت   
وذل ك بغی ة  ؛لعق وداج ھ ھ ذه الت ي ق د توات ش كلالمالج ة المع ؛ونی ةناق نصوص ا ً  اتھایعتض مین تش ر
ء ار وجھ ود فقھ افك أیرة بمس تن نل بطلاا ار ھ ذاث آم ن  لح دّ او ابطلانھت لاالتخفیف من حاو اتھیاحم
ي نح ن بص دد لت ا ونی ةنالقات التص رفا تح ّولر فك رة افكلأال، ومن جملة ھذه المجا اون في ھذنالقا
  .1الحدیث عنھا
إعتم  دھا كنظ  ام ق  انوني م  ن  افمنھ   ،لفك  رةا اه ھ  ذاتج   ابینھ   ات فیم  التش  ریعاین  ت اتبق  د و  
ض ح ومح دد ابش كل و تح ّولرق لفكرة المن لم یتط اومنھ ،ثنایاھاصة بین اخ نصوصا ً  لھا تفردأو
 عملیا ً  ا ً تطبیق ارھاعتبایمكن  ضمنت تشریعاتھا بعض النصوص التي  إنماو ،ا ً أساس اولم ینص علیھ
  .مالنظا الھذ
من ھ ذه  یعرض الباحث عدداً  في التشریعات المعاصرة تحّوللوقوف على مكانة فكرة اللو  
العق د  تح ّولش روط لتعری ف وف ي ف رع ثال ث یع رض ث م  ،ف رعین مس تقلینمن خ لال التشریعات؛ 
  .تحّولالتي یمكن استخلاصھا من النصوص القانونیة الخاصة بالو الباطل
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  تحّوللام انصت على نظ تاتشریع: الأوللفرع ا
سیتم في ھذا الفرع القاء الضوء على بعض التشریعات الغربیة وكذلك العربیة التي أخذت   
  .ونصت علیھا تحّولبفكرة ال
  التشریعات الغربیة: أولاً 
ونی ة نالقات التص رفا تح ّولفك رة  لفضل في تقن یناص الخاون نالقاء الكثیر من فقھایرجع           
لق رن اس ط اأوف ي  اغتھاعل ى ص ی اوعمل و ،لفك رةالھ ذه  اذین تعرضولا لمانلأاب الكتاء والفقھا إلى
ي لم  انلأالم  دني ان ونالق  اف  ي نص  وص  اجھ  ادرإوتوج  ت جھ  ودھم ب ،س  ع عش  ر حت  ى ترس  ختالتا
ط ل الباوني نالق العم ل ا ناك  إذا)) ھ أن من ھ عل ى ( 041)دةالم احیث نصت ( 6981)م ادر عالصا
 ان اق دین كالمتعا أنف رض  إذا لذي یؤخ ذ ب ھاخیر ھو لأا لعملا اخر، فھذآوني نایفي بشروط عمل ق
  .1((نلبطلااب نایعلم اناھ لو كنایرید
 ،عج  ب ف ي ذل  ك ولا ،ينالروم  اون نالق  ام  ن نص وص  اس  تُقيل  نص ا اھ  ذ أن جلی  ا ً ویب دو   
ون نالق اعل ى نص وص  امھ احكأي ف ي أساس ت تعتمد بش كل نایة كلمانلأاكم المحا أن لمع ُ إذا خاصة
تمتع ت بھ ا الولای ات لت ي التش ریع ال الحری ة ف ي مج الكبی ر م ن الق در ا إل ىفة اض لإاب ،ينالروم ا
وف ي  الأخ رىونی ة نالقال نظم ات والتش ریعاكل كبیر م ن دة بشاستفلاا ح لھااتأمر الذي ، الأیةلمانالأ
  .2ينالروماون نالقا امقدمتھ
م ھ، اغة نظاوص ی تح ّوللاز اب رإفي  كان سباقا ً قد ي لمانلأالمدني اون نالقا نإ:لقولاویمكن   
لتع رف عل ى معن ى اض حة تمك ن م ن ابص ورة و تح ّوللام اص یتعل ق بنظ ال ن ص خ أوق د ح وى ف
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لس یر عل ى ا إل ىلمختلف ة ال دول ات ف ي التش ریعالكثیر م ن اب  ح دا ا، مم 1ھناركأوشروطھ و تحّوللا
  .تحّوللام اصة بنظاخ نصوصا ً  اتھاوتضمین تشریع ،هاخط
 الإیط اليلم دني اون نالق ا أند ِج لغربی ة، حی ث و ُال دول النھج ع دد م ن ا اعلى ھذ راوقد س  
ین تج  أنطل یمك ن البالعقد ا ) أن إلىیشیر ( 2441) دةالمافي  ا ً تضمن نص( 2491)م ادر عالصا
ل ذي الغ رض اة اع ام ع مر - ناك  إذالش كل المض مون واھ م ن حی ث ن اركأخ ر یتض من آر عق د اث آ
 ار عل ى ھ ذا، وق د س 2(نلبطلااب  اعلم  ان اھ ل و كن ایرید اناك اھمأنض افترایتعین  -ناقدالمتعاقصده 
  .3لسویسريات امالتزلااون نالمجري وقالمدني اون نالقالنھج ا
  التشریعات العربیة: یا ً ثان
 طلیع  ةلمص  ري ف  ي الم  دني اون نالق  ا نالعربی  ة ك  ال  دول ات ف  ي النس  بة للتش  ریعاب ام  أ  
 ناك  إذا) ھ أن عل ى  من ھ( 441)دة الم احی ث نص ت  تح ّوللام الجت نظالتي عالعربیة ات التشریعا
لعق د اره اعتب اب صحیحا ً لعقد یكون ا ناخر، فآعقد  ناركأفرت فیھ ال وتوابطللإ قابلاً  أو باطلاً لعقد ا
   .4(لعقدا ام ھذابرإ إلىت تنصرف ناقدین كالمتعاة نیّ  أنتبین  إذاھ ناركأ فرتالذي توا
لتمھی دي ین درج تح ت المش روع اف ي  ناك ( 441)دة الم انص  أن إلى ارة ھناشلإاوتجدر   
ون نالقامن  (041)دة المافي نص  اكم( بطلانھب اعلم انالو ك)رة ایتضمن عب ناوك ،(302)دة الما
ذف لش یوخ ت م ح الم دني ف ي مجل س اون نالقافي لجنة  متعددةت اقشاھ بعد منأن لاإي، لمانلأالمدني ا
ی ة اق دین یرج ع ف ي نھالمتعالنی ة ل دى اتقدیر وجود  أن المامحل لھ ط تزید لا ارھاعتبارة بالعباھذه 
  .5ضيالقا إلىمر لأا
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ف ي  ا ً ماھ اً عد تطورلمصري یُ المدني اون ناقلادة في الماج ھذه ادرإ نإل فاحولأاجمیع في و  
حیة للمش  روع ایض  لإالم  ذكرة اء ف  ي اج  و ،ارھ  اثآلح  د م  ن او نل  بطلاات لااح  م  ن لتقلی  ل اس  بیل 
 رادةلیس ت مج رد تفس یر لإ اھ نإو ،تح ّوللالفك رة  ادقیق  المصري توضیحالمدني اون نالتمھیدي للقا
ل عق د جدی د اب دإو ،ق دینالمتعاي نفس ھ مح ل ض القال ح لاإق وم عل ى فك رة تھ ي  إنم او ،ق دینالمتعا
  .1بالعقد القدیم الباطل صحیح
  :ھنأمنھ على ( 191)دة الماحیث نصت  تحّوللام ابنظ ا ً یضأالقانون المدني الكویتي خذ أو  
م اخ ر غی ره ق آزم ة لعق د للاا نارك لأاس تخلص من ھ ت أنمكن أبطل وأ أو لعقدابطل  إذا. 1 
  .خرلآالعقد ا اھذ
ھ ن ایرید ان اقدین كالمتعا أنتبین  إذا اً فرامتو تحّوللالیھ إلذي یصیر العقد اء بالرضا یعدّ . 2 
  .2مھابرإصل لأافي  الذي قصدالعقد ا نببطلا الو علم
  الت    ي تعرض    ھال    ة الحا أن لك    ویتيالم    دني اون ناحیة للق    ایض    لإالم   ذكرة اء ف    ي اج    و  
ط ل البالعق د ا نأي أ ،لعق دا تح ّولری ة وني نظنالق الفك ر ا ایطل ق علیھ  ام  اتھ اھ ي ذ (191)دةالم ا
 اق دین تنظیم المتعا إرادةذه م ن اق نإیمك ن  اذ م اقنإذلك یستھدف  نأو، خر صحیح آعقد  إلى تحّولی
 ،خ ر ص حیحآم ھ عق د ایقوم مق أنمن  أقل فلا ناقدالمتعالیھ إلذي قصد العقد ابطل  ام إذاف ،اھمأنلش
 إرادة أنم ر لأاق ع اض ي یس تخلص م ن والقا نأو ،ولالألعق د ا نب  بطلا اب  ھ ل و علم   نس یقبلا ان اك
  .3صللأالعقد ا نببطلا الجدید لو علمالعقد اب اتحتمل قبولھم قللأات على ناقدین كالمتعا
 ھأن عل ى  1591لس نة ( 04)قي رق م العرالمدني اون نالقامن  041في حین نصت المادة   
ل ذي العق د اره اعتب اب ص حیحا ً عقد یك ون لا نإف ،خرآعقد  ناركأفرت فیھ اوتو ،باطلاً لعقد ا ناك إذا)
 (.لعقدا ام ھذابرإ إلىتنصرف  ات نیتھمناقدین كالمتعا أنتبین  إذاھ ناركأفرت اتو
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دة الم  اف  ي  (9491) مادر ع  الص  الس  وري الم  دني اون نالق  ال  نھج ا ار عل  ى ھ  ذاوق  د س    
م ن الق انون ( 761)، والم ادة (501)ف ي الم ادة 5791والقانون الجزائري الصادر ع ام  ،(541)
 إذا: )ھأن ل ى ع ونص تنفس ھا، وجمیعھا  ج اءت بالص یاغة  ،4002لسنة  22رقم  المدني القطري
ره اعتب اب صحیحا ً لعقد یكون ا نإخر، فآعقد  ناركأفرت فیھ اوتو ،لاطبللإ قابلاً  أو باطلاً لعقد ا ناك
  (.لعقدا ام ھذابرإ ىإل ت تنصرفناقدین كالمتعانیة  أنتبین  إذاھ ناركأفرت الذي توالعقد ا
لعربی ة ات التش ریعالعدی  د م ن ا أن جلی ا ً بقة یتض ح الس  اونی ة نالقالنص وص اض اس تعراوب  
ت اف ختلالااحظ ة بع ض لمص ري م ع ملاالتش ریع اعل ى خط ى  اً س یرلعق ود ا تح ّولم اخ ذت بنظ أ
  .لنصاغة البسیطة في صیا
 اً فراه مت وعدّ و ،ىلرضا إلىضحة ار بصورة واشألكویتي المدني اون نالقا أن حظ مثلالایُ ف  
 نب بطلا ا ً علی ھ ل و علم  نافق اویو ،لجدی دالعق د ا نایری د ان اق دین كالمتعا أنتب ین  إذالجدید العقد افي 
  .يلمانلأالمدني اون نالقالنص في ا ا ً ما، وھو یشبھ تمیةاه بدالذي قصدا صللأالعقد ا
طل  ة البالعق  ود ا ف  ي تح  ّوللاز ابقة حص  رت ج  والس  النص  وص ابع  ض  أن ا ً یض  أح  ظ ویلا  
لعق ود اخرى لتش مل أفي نصوص  تحّوللائرة اتسعت دا العقود، بینمامن  ادون غیرھ ا ً مطلق ا ً نبطلا
 أن، م ن جھ ة ف ي ص یاغة ھ ذه النص وصغی ر دقی ق  ا ً مس لك ال بعضه ای ر ال، وھو م ابطبلة للإالقا
بلیت ھ اق إنم اوص حیح،  أي عق دك  ا ً م اره تماث لآ ا ً مرتب  ا ً ون نال ھ و عق د موج ود قابط ب ل للإالقالعق د ا
   .1ییدهأت أولعقد، احد طرفي ألھ من قبل ابطإیة نامكإل تعني ابطللإ
 تح ّوللایقتص ر  إنم او ،لاش كلأاي ش كل م ن أب  تح ّولی لص حیح لاالعق د ا أن الي وبمالتاوب  
 أن الم ا، ط(لابط للا ق ابلاً  أو)رة افة عباضإلتزید ایعتبر من قبیل  فإنھ بطلانھلذي ثبت العقد اعلى 
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ون ناحیة للق ایض لإالم ذكرة اھ ت أكد اوھ و م  ا ً مطلق  ان بطلا ب اطلاً لم یك ن  ام تحّولیخضع لل لعقد لاا
   .1لمصريالمدني ا
ص ة ب ھ اخ نصوص ا ً  ادھ افرإو ،تح ّوللام ات بنظالتشریعاخذ ھذه أ نإل فاحولأاوفي جمیع   
 ،ادة منھ اس تفلااول ة اومح ،نطلال بالعق ود م ن اذ اقنلیھ لإإجة الحاو ،مالنظا اھذ أھمیةعلى یدل  إنما
م ع ملاحظ ة أن جمی ع ھ ذه  ،لعق دادة م ن اس تفلاا اي فیھصلتي یستعات لاالحافي  لاإ ارھاھداوعدم 
ي لم انفي حین ج اء ال نص ف ي الق انون الم دني الأ ،على العقود تحّولالتشریعات قد قصرت فكرة ال
  .لیشمل التصرفات القانونیة كافة
  تحّوللام الم تنص على نظت اتشریع: ينالثالفرع ا
م اذ بنظ لأخ انص ت بوض وح عل ى  متع ددة تاك تش ریعاھن نأ إلىأشار الباحث  أنسبق و  
لت ي ل م ت نص علی ھ، وھ ل یعن ي ا الأخ رىت التش ریعال اؤل ع ن ح الذي یدعو للتسامر لأا ،تحّوللا
  .ف بھ؟اعترلااره واقرإم وعدم النظا ات بھذالتشریعاخذ ھذه أذلك عدم 
ص ة اخ نصوص ا ً لتي ل م تف رد ات التشریعابعض  عرض الباحثؤل التسا اعلى ھذبة اجللإ  
  .لقدیمالمصري المدني اون نالقالفرنسي والمدني اون نالقا ةصاخو ،تحّوللل
   .الفرنسيالمدني القانون : أولاً   
ره نظریة اعتباولم یقر بھ ب ،لعقدا تحّوللمدني على اون نالقالفرنسي في المشرع الم ینص   
 ع دھا، فق د تحّوللالفرنسیین لفكرة اینفي معرفة  ، لكن ذلك لاتحّوللاب اً صاخ ا ً ، ولم یدرج نصمةاع
ول و ل م تتج ھ  تح ّوللال اعم إی ة نامكإ إل ى اون، وذھب ونالق البعض نصوص  ا ً تطبیق  لفقھاب من ناج
  :مثلة على ذلكلأاومن . لیھ فعلاً إ رادةلإا
 إل ىطل ة البائی ة النھالقس مة ا تح ّولص ة بالخالفرنس ي الم دني اون نالق ام ن ( 048)دة الم ا .1
حد أ نلأطلة ائیة بالنھالقسمة اوقعت  إذا"ھ أنلتي تنص على او ،(ةایاقسمة مھ)قسمة مؤقتھ 
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 إل ىئی ة النھالقس مة ات تحّول زم ة للاات اءاج رلإاول م تس توف ل ھ  اص راق ناس مین ك المتقا
بینھم  ناوك ،ئیةالنھالقسمة اعلى  مثلاء الشركاتفق ا إذاي أ ،"(ةایاي قسمة مھاقسمة مؤقتھ 
قس مة مؤقت ة  إل ى تحّولت أنولكن یمكن  ،طلةالقسمة تكون باھذه  نإھلیة فلأاقص اشریك ن
  . 1ةایالمھاصر قسمة اعن اتھاطلة تضمنت في طیالبالقسمة ا أنر اعتباب( ةایامھ)
 إذادی  ة اع ورق  ة إل  ىطل  ة البالرس  میة اری  ة التجالورق  ة ا تح  ّولص  ة بالخا( 8131)دة الم  ا .2
  .2 لطرفینامل على توقیع لرسمیة ولكن تشتات اءاجرلإالف ات تخناك
ت الص حیحة تعتب ر س ندات غی ر لاالكمبیا أنلتي قررت اري التجاون نالقامن  211دة الما .3
  . 3تالسندات مستوفیة لشروط ھذه ناك إذادیة اع
 إل ىم رده  م اإنف ي التش ریع الفرنس ي  تحّولویرى بعض الفقھ ع دم وج ود ن ص خ اص ب ال  
ھ لا أن عل ى  تح ّولحی ث اعتب ر ال ،والخلط بینھ وبین الغلط في التكیی ف تحّوللفكرة ال الفھم الخاطئ
یفت رض وج ود نی ة غی ر  تح ّولال نلأ ؛م ر لا یمك ن التس لیم ب ھأللتكییف، وھو  صحیحا ً یعدو كونھ ت
عل ى تغیی ر أو  ینص ب ّو ،ط راف العق د الحقیقی ةأ إرادة إل ىتص حیح العق د  یس تندفي ح ین  ، حقیقیة
  .4تصحیح اسم العقد
  القدیم المصريالمدني القانون : ثانیا ً   
یتط رق ص انص خ  أيعلى ھ لم یحتوي أنلقدیم فقد ُوجد االمدني لمصري اون نالقافي  أما  
 اء ق د وج د ف ي بع ض نصوص ھ م الفقھ ابعض  أنلرغم من اب، ا ً ماع أً مبد إعتبارهببوضوح  تحّوللل
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، 452)د الم وا، ورياتج( 531، 311، 801) دالموا اھومن، 1تحّوللالفكرة  اره تطبیقاعتبایمكن 
  .2مدني( 123، 023، 552
ض حة ال ة ودلا إلا (4391)م اع  لجزئی ةا (لك وماش بین )در ع ن محكم ة الص الحك م ا اوم   
ص ل ف ي لأا ناك  نإو) ھأن لمحكم ة ار اء في ق را، حیث جتحّوللالمصري بفكرة اء القضاخذ أعلى 
ر اث لآادي قد ین تج بع ض اوجود م اونیة لھناقعة قاھ كوأن لاإوني ناثر قأي أینتج  ھ لاأنطل ابلالعقد ا
  .3(قدالتعاوقت  احد حصولھأولم یتوقع  ،اتحقیقھ ناقدالمتعاي لم یقصد لتالعرضیة ا
لم دني اون نالق افي  تحّوللاص بالرغم من عدم وجود نص خاھ وبأنسبق  امم ا ً یضأیتضح   
لت ي س بق ا اتھ ال تطبیقلتش ریعي م ن خ لاالصعید الوفة على أت مناك تحّوللافكرة  أنإلا لمصري ا
 س باب الت ي ح دتم ن الأذلك  ناك ا، ولربمایضأئیة القضات اداجتھلاات ضمن ناك اكم الیھإ شیرأُ و
جة الحامدى كھ ادرإ إلىفة اضلإاب ،تحّوللام اص صریح بنظاوضع نص خ إلىلمصري المشرع اب
  .ارھاثآلحد من او نلبطلاات لاالجة حالمع لنصا امثل ھذ إلى
  للبنانياالقانون : ثالثا ً   
م ال م ی نص عل ى نظ  2891م  ادر ع الصا يناللبنا تالموجبالعقود وا ونناق أن أیضا ً جد و  
ق انط  ف ي مالنظ ا اخذ بھذلأایة نامكإ إلى واراشأء الفقھابعض  أن لاإ ،ضحاص ووابنص خ تحّوللا
ل رغم م ن ع دم وج ود اعل ى "ھ أن لمنعم فرج ص ده م ن الدكتور عبد الھ اق اومن ذلك م ،وننالقا اھذ
 ،4"وننالق ا اف ي ھ ذ اخذ بھلأاقد یصح لعا تحّولنظریة  نا، فأنلشا اي في ھذناللبناون نالقانص في 
یشیر  ي لاناللبناون نالقا ناك نإو ،بتاث ألمبدا اھذ نإ": لدكتور خلیل جریجاق یقول السیات اوفي ذ
 أیض  ا ً ب  ل یش  مل  ،تالموجب  ال  ذي ینش  ئ العق  د اعل  ى  تح  ّوللا أیقتص  ر مب  د ولا....حةالی  ھ ص  رإ
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تص لح  افإنھ طل ة الوص یة بات ن ال و ك ابقة كم ات س المنطوی ة عل ى ع دول ع ن تص رفات التص رفا
  .1"بقةاكرجوع عن وصیة س
 اي تع د تطبیق ناللبن اون نالق اف ي  نصوص ا ً ك اھن  نإلق دیم ف المص ري اون نالقار اوعلى غر  
ش  ترطت الت  ي اي ناللبن  اري التج  اون نالق  ام  ن ( 613) دةالم  او( 513)دة الم  ا اورد منھ  ی ُ  ح  ّولتلل
ي ش رط م ن ھ ذه أ نانقص  أنی ة نالثا ع دتو ،لسندافي  افرھابد من تو لشروط لاامن  اً ى عددالأول
 ھ م نن إذ إ ،ونی ةناي قیم ة قلأ اق داف أص بحلس ند ا أنیعن ي ذل ك  أندون  بطلان ھ إل ىلشروط یؤدي ا
  .2رياسند تج أودي اسند ع إلى تحّولی أنلممكن ا
ل ذي المحرر التي تعتبر المدنیة ات اكمالمحاصول أون نامن ق( 441)دة المال الحاوكذلك   
مح رر  إل ى تح ّولی أنیمكن  ھأن المنصوص علیھات اءاجرلإاع اتبالرسمیة لعدم الصفة الم یكتسب 
  .3أنلشاھ من ذوي ء علیامضلإا أوختمھ  أوت توقیعھ بث الماعرفي ط
عتب رت احی ث  افي حكم لھ  نالمدنیة في لبنال الشماف استئناه محكمة اتجلإا اھذ تأكدوقد          
یظ  ل  ا ً ره ش  یكاعتب  ونی  ة لانالقالش  روط افر فی  ھ اتت  و ل  ذي لااری  ة التجات الس  ندا الش  یك كم  ا أن "
  .4"لتنفیذ كسندائر ام دوامأتنفیذه  نامكلإاب
لاحظ خلوه من نص خ اص یتعل ق یُ ماراتي صوص قانون المعاملات المدنیة الإنوبمطالعة          
  .ھفي حال إبطال العقد تحّولب
 لمختلف ة لاات التش ریعاف ي  تحّوللاص ب اع دم وج ود ن ص خ  أن س بق عرض ھ اتضح ممی  
 ولام ع وج ود العدی د م ن التطبیق ات القانونی ة لھ ا،  خصوص ا ً  ا ً أساس  تحّوللایعني عدم وجود فكرة 
م احك  لأا إل ىفة اض لإاب ،لفك  رةابی ق لھ ذه كتطس  ابقا  الیھرایش أُ لت ي النص وص ال عل ى ذل  ك م ن دأ
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ب ل اعتمادھ ا كنظ ام  تح ّولفك رة الر اتشنا إلىیشیر بوضوح  ا، ممالیھإرة اشلإا لتي سبقائیة القضا
ف ي  عت ھانجو لی ھاج ة الحام دى  ھ اكادرإو، لمختلف ة ال دول التشریعي ف ي الفكر افي  قانوني ترسخ 
  .افھختلاالعقود على ال التي قد تطا نلبطلاات لاالجة حامع
  العقد الباطل تحّولشروط تعریف و: الفرع الثالث
  العقد الباطل تحّولتعریف : أولاً 
منھ ا م ن  ی ا ً أھ ل یس ھن اك أن یتض ح ، تحّولعلقة ب التمالنصوص السابقة ال من خلال مطالعة         
 تح ّولاقتص رت عل ى تبی ان ش روط ال إنم االعق د الباط ل و تح ّولوض ع تعری ف مح دد ل إل ىتط رق 
  .تحّولفقھاء القانون للات التي وضعھا تعریفالالوقوف على الباحث ، وبالتالي حاول وأحكامھ
اس تبدال عق د ق دیم بعق د جدی د م ن "أن ھ بالعقد  تحّولالسنھوري عبد الرزاق عرف الدكتور یو       
تكی ف تكییف ا قانونی ا غی ر  إنم ااصر العقد القدیم كم ا ھ ي وغیر إدخال أي عنصر جدید بل تبقى عن
اس تبدال عق د جدی د ص حیح بعق د  "بو اللیل بأن ھ أوعرفھ الدكتور ابراھیم دسوقي  .1"الأولالتكییف 
استبدال عقد جدید صحیح بعق د ق دیم باط ل ب دون " وعرفھ الدكتور أنور سلطان بأنھ  .2"قدیم باطل
  .3" نعقد العقد صحیحیاإضافة أي عناصر جدیدة لكي ی
خ ر ان الآح دھما مك أوج ود عق دین ی تم اس تبدال  تافترض ھاأن ویؤخذ على ھذه التعریفات  
 .الت ي تفت رض ابت داًء وج ود عق د واح د تح ّولمر لا یتفق م ع فك رة الأوھو  ،بطلانھفي حال ثبوت 
ل عل  ى واش  تم ب  اطلاً ك  ان التص  رف  إذا" ھأن  ف  ھ ال  دكتور عب  د الم  نعم ف  رج الص  ده بوعر ّ  
ض أن المتعاق دین كان ا یری دان ھ ذا اافت رأمك ن  إذاعناص ر تص رف آخ ر فھ ذا التص رف یؤخ ذ ب ھ 
   .4 "الأولھما علما ببطلان التصرف أنالتصرف الآخر لو 
                                                           
، 205، مرجع س ابق، صبوجھ عام الالتزامعبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة . د -1
 .2مشھا
 .533، مرجع سابق، صالدسوقي أبو اللیل، البطلان الجزىي للعقود والتصرفات القانونیة إبراھیم. د -2
  .713، ص2691، دار المعارف بمصر، الالتزام، مصادر 1أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام، ج. د -3
 . 273، ص4791ناني والقانون المصري، ، دراسة في القانون اللبالالتزامعبد المنعم فرج الصدة، مصادر .د -4
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نق اض عق د أھ قیام القاضي بالكشف عن وجود عق د ص حیح ب ین أنب تحّولویمكن تعریف ال  
   .بولھ لو علما ببطلان العقد الأصلتجھ لقكانت ست أن نیة المعاقدینلھ تبین  إذاباطل 
  العقد الباطل تحّولشروط : ثانیا ً 
 تحّولالمتعلق ة ب الالس ابقة ف ي النص وص القانونی ة  والإمع ان تح ّولتعری ف الع د ع رض ب  
تص رف  إل ىالعق د الباط ل  تح ّولثلاثة لا بد من توافرھا لشروط  إلىشارت بوضوح أھا أن یلاحظ 
 الإداريالق رار  تح ّولمن فھ م ش روط مكن لاحقا بایجاز بالقدر الذي یُ عرض لھا یُ سوف و ،صحیح
وھذه  ،من ناحیة أخرى عن غیره من النظم القانونیة المشابھة لھ تحّولوتمییز ال ،من ناحیة المعیب
  :الشروط ھي
 الأصلي بطلان التصرف .1
إذ  تحّولعمال نظام اللإ ىالأولبالدرجة  وھاما ً  یا ً أساس بطلان التصرف القانوني شرطا ً  یُعدّ   
وج دت  س اسھ ا بالأنلأ تح ّوللا یمك ن الح دیث ع ن فك رة ال التص رفھ ذا ن ھ بغی ر ثب وت بط لان إ
ما توافرت الش روط اللازم ة  إذا 1نقاذه من العقود الباطلةإنقاذ ما یمكن إو ،لمعالجة حالات البطلان
  .لذلك
یقتصر على التصرفات  حّولتال كید على أنأبد من الت لا تحّولوفي معرض الحدیث عن ال  
ولك ن  ،قانونی ةالت ي ترت ب آث ارا ً الأخرىالقانونیة فقط ولا ینطبق على غیرھا من الوقائع القانونیة 
 تل  ك أوھا عم  ل م  ادي بح  ت كالفع  ل الض  ار ال  ذي یترت  ب علی  ھ ح  ق المتض  رر ب  التعویض، أساس  
لمتعاق دان أي ح ین لا یمل ك اف ي  ،خ رینكالعق د المب رم نیاب ة ع ن آ ،أص لاً التصرفات التي ل م تنش أ 
اعتب  رت محكم  ة ال  نقض المص  ریة ف  ي حك  م لھ  ا بجلس  ة  وتطبیق  ا ل  ذلك ص  فة للتوقی  ع عنھم  ا،
بط  لان  إل  ىنتھ  ت ادرج  ة ق  د  لأوأن محكم  ة ..."ق 52لس  نة  464، الطع  ن رق  م 0791/1/92
                                                           
س توفیة لش روطھا، وأن ركانھ كاملة ملأن بطلان العقد ھو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد أیرى بعض الفقھاء  -1
رح عب د ال رزاق الس نھوري، الوس یط ف ي ش . د) ل ذلك،  نعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغی ر تبع ا ً البطلان ھو إ
 ، (884-784القانون المدني، مرجع سابق، ص 
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التعاق د  على أساس أن الموقعین علیھ لا یملك ون 2591/8/91الطرفین بتاریخ  المبرم بینتفاق الا
  .1 "عقد لم ینشأ یكون على غیر أساس تحّولن القول بإمكان إعة المصریة، فذانیابة عن ھیئة الإ
 ك ان التص رف الأص ل إذا تح ّولعمال ال یمكن بأي حال من الأحوال إلاأنھ مر الآخر والأ  
لمتعاق دین حت ى ل و تب ین أن ا ،ھتحّول إلىبدأ ولا حاجة أ لأن التصرف الصحیح ینتج آثارة ؛صحیحا ً 
وص یة  إلىالھبة الصحیحة  تحّولت أنعلى ذلك لا یمكن  وتـأسیسا ً  التصرف الأصل،یفضلانھ على 
  . 2الھبةعلى حتى لو فضل طرفي العقد الوصیة 
ى الأول من ذ اللحظ ة  بأكمل ھ ب اطلاً  یكون التص رف الأص ل أن تحّولعمال اللإ أیضا ً لا بد و  
، تحّولعمال الفي جزء منھ لإ باطلاً ن یكون العقد لا یكفي أ نھأ، أي ھنشأتمع  متزامنا ً بطلانا ً لقیامھ
تطبی ق نظ ام  لأن للانقس ام، ق ابلاً ك ان العق د  إذا یطبق علیھ في ھذه الحال نظام انتقاص العق د إنماو
الحقیقی  ة  رادةى یق  وم عل  ى الإالأول  لأن  ھ ف  ي  العق  د تح  ّولى م  ن تطبی  ق نظ  ام ل  أوانتق  اص العق  د 
 ،ی زول الج زء الباط ل افتراض یة احتمالی ة، وبالت الي  إرادةیق وم الث اني عل ى للمتعاق دین ف ي ح ین 
وعن دھا یبط ل  ،العق د ، ما لم یكن ھذا الجزء الباطل غیر قابل للانفصال ع نویبقى الجزء الصحیح
  . العقد برمتھ
ومنھ ا الق انون الم دني المص ري ال ذي ن ص ف ي التشریعات العدید من  على ذلك تأكد وقد  
بطال فھذا الشق وح ده ھ و ال ذي للإ قابلاً  أو باطلاً كان العقد في شق منھ  إذا" :ھأنعلى  341المادة 
بطال فیبطل العقد للإ قابلاً  أو باطلاً تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر ھذا الشق الذي وقع  إذالا إیبطل 
عل ى  5891س نة ل 5ماراتي رقم من قانون المعاملات المدنیة الإ( 112)، وكذلك نص المادة "كلھ
یبط ل  فإن ھكانت حص ة ك ل ش ق معین ة  إذالا بطل العقد كلھ إ باطلاً في شق منھ  كان العقد إذا": أنھ
  ".في الباقي صحیحا ً في الشق الباطل ویبقى 
                                                           
 .45تصرف صحیح، مرجع سابق، ص إلىدسوقي، تحّول العقد الباطل  رأفت. د -1
رمزي طھ الشاعر، تدرج البطلان ف ي الق رارات الإداري، . ، د994عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص. انظر د -2
 .32الله الدیلمي، مرجع سابق، ص محمد عبد. ، د773، ص8691دار النھظة العربیة، 
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ل و فق د أح د  ، كم اث م لحق ھ ال بطلان ص حیحا ً العقد الذي نش أ  تحّولھ لا یكون محلا للأنكما   
ك ان  إذا أیض ا ً  تح ّول، ولا یمك ن إعم ال ال1برم العق د بش كل ص حیحن أالمتعاقدین أھلیة الأداء بعد أ
   .2منعدما ً العقد 
، ف ي ح ین 3ینطبق على التصرف الق انوني الباط ل الت ام إنما تحّولویرى بعض الفقھاء أن ال        
تخل ف أي م ن  إل ىك ان ھ ذا ال بطلان راج ع أجمیع العق ود الباطل ة س واء  تحّولیرى آخرون جواز 
 تح ّولأن ال أیض ا ً  البعضویرى  ،بسبب وجود مانع قانوني یمنع من نشوء التصرف أمالعقد  ركانأ
 إرادة نلا ینطب  ق عل  ى العق  د الباط  ل لع  دم مش  روعیتھ حت  ى ل  و تض  من أرك  ان عق  د ص  حیح، لأ
  .4لعقد غیر مشروع ا ً أساسالمتعاقدین قد اتجھت 
ھ ا ن، لأد الباطل ة لع دم مش روعیتھاالعقو تحّولسلم ھو القول بعدم جواز الرأي الأ أنویبدو   
ق رار  للحمای ة الت ي قص دھا المش رع م ن إن تك ون مح لالم تنش ئ بحس ن نی ة ولا تص لح أ ساسبالأ
  . تحّولنظام ال
ض افة بالإق د نص ت بعض القوانین ومنھا القانون المدني المص ري أن  إلىشارة وتجدر الإ  
وھ و الأم ر ال ذي أختل ف  ،5بطالقود القابلة للإالع تحّولعلى جواز العقود الباطلة  تحّولجواز  إلى
  .الفقھاءبشأنة 
وص ا بع د انتھ اء بطال ھ خصالعق د القاب ل للإبط ال حت ى قب ل إ تح ّولن ی رى ج واز مفمنھم   
بط ال یخل ق حال ة م ن ع دم أن العق د القاب ل للإب  ال بعضحج ة  إل ىض افة المدة المقررة للإبطال بالإ
منتج ة ھ ي عق ود ص حیحة  إنم اھ ذه العق ود  ننھم م ن ی رى أ، ومھتحّولالاستقرار تستوجب إجازة 
                                                           
 .55تصرف صحیح، مرجع سابق، ص إلىدسوقي، تحّول العقد الباطل  رأفت. د -1
جامع ة الكوی ت، مطبوع ات  ،1جدراس ة مقارن ة،  عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام وفق ا للق انون الك ویتي،. د -2
 .6801، ص2891
 911علي كاظم الشباني، مرجع سابق، ص.د -3
 .901أحمد یسري، مرجع سابق، ص. د -4
م ن الق انون الم دني  501م ن الق انون الم دني الس وري، والم ادة  541من القانون المدني المصري، والمادة  441المادة  -5
د الذي اذا كان العقد باطلا ًاو قابلا ًللابطال وتوافرت فیھ اركان عقد اخر، فان العقد یكون صحیحا ًباعتباره العق)الجزائري 
 (.توافرت اركانھ اذا تبین ان نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى ابرام ھذا العقد
 42
 
لا مج ال  فإن ھوبالت الي  ،بطالھ ابإ ح د المتعاق دینأوتبقى كذلك ما لم یقم   ،ھاتحّولثارھا ولا یجوز لآ
 ذنإبطالھ ا فعن دھا إت م  إذام ا ھ ي ص حیحة كم ا س بق وأس لف الباح ث، أ ھا طالم اتحّولللحدیث عن 
  .1تحّولنظام الینطبق علیھا 
ذا الن وع م ن العق ود ف ي ص لب رد ھ أون المشرع لم یوفق عندما إ :یمكن القول فإنھوعلیھ   
وك ان یكف ي ذك ر العق ود  ،ھ ذا الن وع م ن العق ودض افة ل م یك ن ھن اك أي مس وغ لإ نصوصھ إذ أنھ
  . لا على العقود الباطلة دون غیرھاإ تحّولمر لا یطبق نظام البمحصلة الأ لأنھ الباطلة
   آخر صحیح التصرف الباطل أركان تصرف أن یتضمن .2
ي، ألم  انم  دني  (041) ك  نص الم  ادة تحّولالنص  وص القانونی  ة الخاص  ة ب  ال إل  ىب  الرجوع         
ھ لا أن ت بمجملھا وباختلاف تعابیرھا على أكدھا قد أن یتبینمصري وغیرھا مدني ( 441)والمادة 
مختل ف  تصرف آخر صحیح ركانأ أو عناصرل موافقا ً  أو الباطل متضمنا ً الأصل  العقدبد أن یكون 
  .الباطل صلعن التصرف الأ
ال  ذھن الس  ؤال ع  ن طبیع  ة ھ  ذا الاخ  تلاف ب  ین  إل  ىیتب  ادر  لك  ن ب  تفحص ھ  ذه النص  وص  
ط ل لعناص ر موافق ة التص رف البابالتص رف الباط ل والتص رف الجدی د الص حیح  وع ن المقص ود 
  .تصرف آخر صحیح
أن ھ یكف ي أن یك ون العق د الجدی د ی رى  2من الفقھاء ا ً فریق ما بالنسبة لطبیعة الاختلاف فإنأ  
معلل ین  ،ولا یشترط الاختلاف ف ي الن وع والطبیع ة القانونی ة ،مختلفا في مضمونھ عن العقد الباطل
میز العقد الجدی د ع ن وأنھ یكفي حصول أي تغیر ی ،مما یجب أكثرذلك بعدم الحاجة لتحمیل النص 
ف ي التص رفات ذات الطبیع ة  احتمالاً  أكثرتكون  تحّولیق الغایة من التحق أن إلىضافة الباطل، بالإ
                                                           
ماھر أبو العنین، ضوابط . د، 55رأفت دسوقي، تحّول العقد الباطل إلى تصرف صحیح، مرجع سابق، ص. د -1
عبید التلاوي، تحّول  صاحب. ، د465، ص7002مشروعیة القرارات الإداریة وفقا للمنھج القضائي، الكتاب الثاني، 
 .14-04، ص7991، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى عمان، (دراسة مقارنة)العقد 
أحم د یس ري، تح ّول التص رف . ، د48رأفت دسوقي، تحّول العقد الباط ل إل ى تص رف ص حیح،مرجع س ابق، ص. د -2
 .741رجع سابق، صمالقانوني، 
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فالتص رف المتغی ر م ن حی ث مض مونھ "  :ذلك ال دكتور أحم د یس ري بقول ھ إلىشار ، وقد أالواحدة
أمك ن تحقی ق الغ رض الاقتص ادي المطل وب ع ن طری ق تص رف  إذافقط ھو تصرف آخر كذلك، ف
 إل ىیج ار عق د الإ تح ّولومث ال ذل ك  .1" یك ون ج ائزاً  تح ّولآخر من نفس الصورة القانونیة ف إن ال
ب رام العق د ض من أن المتعاقدین كانا یرتض یان إتبین  إذایجار مؤقت عقد إ إلىبد وھو عقد باطل الأ
  .2حدود المدة القانونیة
م ن  تح ّولعم ال الأنھ لا بد لإ( سالي)فقیھ الفرنسي في حین یرى فریق آخر على رأسھم ال  
وأن تغییر المضمون وح ده غی ر  ،العقد الجدید من نوع آخر یختلف عن نوع العقد الباطلأن یكون 
تتطل ب أن الت ي أن النص وص القانونی ة ذاتھ ا  إل ىف ي رأیھ م الفقھ اء لاء ؤ، ویس تند ھ تح ّولك اف لل
یعة مختلفة تماما مما یعني ضرورة أن تكون لھ طب عن العقد الأصل، كلیاً لآخر مختلفا یكون العقد ا
 .3عن العقد الأصل
تغی ر  تح ّولعم ال الن ھ یكف ي لإأوجاھة من الرأي الثاني حیث  أكثر الأولالرأي  أنویبدو   
طراف العقد، ھ یحقق الغایة المنشودة من قبل أأنتغیرفي النوع طالما  إلىمضمون العقد دون حاجة 
ع داد التقلیل من أ إلىي مر الذي یؤدالأ تحّولاتساع نطاق تطبیق ال إلىذلك یؤدي  أن إلىضافة بالإ
  .العقود الباطلة
المقص ود  أنی رى  ان ب م ن الفق ھج إنم ا یتعل ق ب التوافق ال ذي ورد ال نص علی ھ ف  ما ف يأ  
یقصد بھ ض رورة  إنمابالتوافق الذي ورد النص علیھ في بعض القوانین كالقانون المدني المصري 
توافر في التصرف الباطل كاف ة ي أن ت، أاحتواء التصرف الباطل في ذاتھ عناصر تصرف صحیح
التصرف الباطل لا بد أن یحتوي  أن (سالي) ویرى الفقیھ ،4العناصر الموضوعیة للتصرف الجدید
                                                           
 .941بق، صأحمد یسري، مرجع سا. د -1
 .28،مرجع سابق، ص(دراسة مقارنة)صاحب عبید التلاوي، تحّول العقد . د -2
عل ي .، د172، ص5991ن، .، د2، ط، مص ادر الالت زام21ری ة العام ة للإلت زام، جحسام الدین كامل الاھوائي، النظ. د -3
 .331، ص031، مرجع سابق، صكاظم الشباني، تحّول العقد في نطاق القانون المدني
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ی ا بأن ھ یج ب ألمانلذلك قضت المحكمة العلی ا للدول ة ف ي  وتطبیقا ً  لتصرف الجدید،افي ذاتھ عناصر 
التي صدرت ع ن  رادةعلانات الإإ صرف الجدید الموضوعیة محتواة فيأن تكون عناصر الت دائما ً 
   .1الطرفین
التواف  ق المقص ود ھن ا ھ  و قی ام رابط ة ب ین  أنب  2م ن الفقھ اء ف ي ح ین ی  رى جان ب آخ ر  
 أن، ویدعم ھذا الفقھ وجھ ة نظ ره ب لا یعني اطلاقا الاحتواءوالتصرف الباطل والتصرف الصحیح 
لیھ باقي التشریعات عند ت إاستندالذي  باعتبارھا المرجع -يلمانمن القانون المدني الأ 041المادة 
ری دت ف ي التص رف تكون عناصر التصرف الص حیح ق د أ أنلم تشترط  -تحّولنصھا على نظام ال
  .ِ3علنتأ أوالباطل 
عط اء ك لإذل ذر تعبی ر التواف ق ول یس الاحت واء؛ ي ق د اخت ار بح لم انأن المش رع الأویبدو   
 أن طلاق ا ً التواف ق لا یعن ي إ نخ ر الص حیح لأكب ر ف ي اكتش اف التص رف الآوحری ة أ س عأومج ال 
ن مض مون التص رف الجدی د التصرف الباطل في كافة الوج وه، وإلا ف إیتشابھ التصرف الجدید مع 
ع دیم الفائ دة،  تح ّولم ر ال ذي یجع ل نظ ام ال، الأمنھ أقل أوسیكون نفس مضمون التصرف الباطل 
اط  ل العناص  ر القانونی  ة المطلوب  ة لاعتب  ار یواف  ق التص  رف الب أنلا وم  ا التواف  ق المطل  وب ھن  ا إ
 أو، ویكون ضابط التوافق بین ھذین التصرفین ھ و الغ رض الاقتص ادي 4صحیحا ً التصرف الجدید 
  .ا ً أساسطراف الأ إرادةتحقیقھ  إلىالمقصود الذي رمت  الاجتماعي أو العملي
 إنم ال یس الاحت واء ون المقصود بالتوافق إ :الرأي الذي یقولب من الأنسب الأخذأنھ  ویبدو  
بالض رورة أن یحت وي العق د وبالت الي ل یس  ،وجود رابطة بین التص رف الباط ل والتص رف الجدی د
                                                           
-58، مرجع س ابق، ص(دراسة مقارنة)صاحب عبید التلاوي، تحّول العقد . د، 351أحمد یسري، مرجع سابق، ص. د -1
 .68
تص رف  إل ىدس وقي، تح ّول العق د الباط ل  رأف ت. د، 451أحمد یسري، تحّول التصرف القانوني، مرجع سابق، ص .د -2
 .68-58صحیح، ص
-38تصرف ص حیح، ص إلىدسوقي، تحّول العقد الباطل  رأفت. د ،005عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص. د -3
 .88
 .88-68، مرجع سابق، ص(ارنةدراسة مق)صاحب عبید التلاوي، تحّول العقد . د -4
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 يمم ا یت یح للقاض  ،س ابقا ً  لھا على النحو الذي بُین موافقا ً  یكون أن إنماركان العقد الجدید والباطل أ
  .جوة منھیق الفائدة المروبالتالي تحق تحّولم العمال نظاحریة أكبر في إ
 عل ى عناص ر تكف ي لا بد أن یحتوي التصرف الأصل تحّولعمال الومما لا شك فیھ أنھ لإ  
 دی  د علیھ  ا، كم ا ل  و ب  اع أح  دھم من  زلاً ي عنص ر جلقی ام التص  رف الص  حیح دون حاج  ة لإدخ ال أ
ن او ك بیع لمنزل آخر یملكھ البائع حتى ل  إلى تحّولن ھذا البیع الباطل لا یمكن أن یإللغیر ف مملوكا ً 
  .1المتعاقدان یقبلان بذلك لو علما ببطلان عقد البیع الأصل
  التصرف الاخر إلىالمتعاقدین  إرادةأن تنصرف  .3
، وقد عرف ھ الق انون الم دني ثر قانونيمن المعلوم أن العقد ھو توافق إرادتین على إحداث أ  
الآخ ر وتوافقھم ا عل ى وج ھ ارتباط الإیجاب الصادر عن أحد المتعاقدین بقب ول " ھ أنردني على الأ
 فإن ھوبالت الي  .2" تزام كل منھما بما وجب علی ھ للآخ ریثبت أثره في المعقود علیھ ویترتب علیھ ال
لا یمك ن أن ینعق د  رادةبغی ر ھ ذه الإ ھأن و ،طراف ھالحقیقة لأ رادةمن الواضح أن العقد یقوم على الإ
  .العقد
 إذا) ھ أن ھ ا ت نص عل ى أن یلاح ظ تحّولالالقانونی ة الخاص ة ب  النص وص إلى ن بالرجوعلك  
نكون بص دد  إننامام ھذه النصوص ف، وأ(إبرام ھذا العقد إلىنیة المتعاقدین كانت تنصرف  أنتبین 
 إرادة، وبطلان  ھال  ذي ثب  ت  حقیقی  ة عب ر عنھ  ا المتعاق  دان عن  د إب  رام العق  د الأص  ل إرادةرادت ین، إ
غی ر  إرادةجل صحة التصرف الجدید، وھي من أ لیھاطلب القانون البحث عنھا والتوصل إخرى تأ
 وقت إبرام العقد الأص ل أصلاً اھا یكونا قد قصد أنولا یجوز ، متعاقدان ابتداء ًھا الحقیقیة لم یقصد
                                                           
، 4791، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النھضة العربیة، عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام.د -1
 .473ص
 .6791لسنة  34من القانون المدني الاردني رقم  78المادة  -2
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 تح ّولرغب ة ف ي اللوا العق د الأص ل، ني عن د بط لا، ألیھا عند الحاج ةاحتیاطیة یتم اللجوء إ إرادةك
  .1العقد الصحیح إلى
ا كنھھا حتى یعول علیھا ویعتد بھوما ھو  ؟رادةمر كذلك فما ھي ماھیة ھذه الإما أن الأوب   
  .؟بطلانھنقاض عقد ثبت كشرط لصحة عقد جدید یستخرج من بین أ
احتمالی ة تتول د  إرادةھ ا أنھم ی رى ریق م نفف ،رادةالحقیقة أن الفقھ اختلف في ماھیة ھذه الإ  
 أنفي حین  ،العقد الباطل إلىالحقیقیة اتجھت  رادةن الإلك ،الحقیقیة رادةبوقت متزامن مع ولادة الإ
  .2الصحیح الذي یتضمنھ العقد الباطل العقد إلىالاحتمالیة تتجھ  رادةالإ
أن ھ یتطل ب وج ود  ، ولاحقیقی ة إرادةرادا التص رف الآخ ر أذل ك أن المتعاق دین  ولا یعن ي  
رادتھم ا فإ باط ل، م ا ب أن التص رف الآخ رھم ا علأنھما كان ا یریدان ھ ل و أنبل معناه احتیاطیة،  إرادة
  .3التصرف الآخر إلىارادتھما المحتملة  في حین انصرفت التصرف الأصل، إلىالواقعیة اتجھت 
ساء أ إنماو ،بالتعاقد ساسالغایة الاقتصادیة ھي الأ أنیدلل اصحاب ھذا الرأي على ذلك بو  
مكان تحقیق ھذه الغای ة كان بالإ إذاة وبالتالي المتعاقدان اختیار الوسیلة القانونیة المناسبة والصحیح
  . خرى فلیس ھناك ما یمنع من استخدامھاوسیلة أ إلىباللجوء 
 تتجھ ولو احتم الاً  أنیجب  رادةالإ أنالذي یرى ي لمانبعض الفقھ الأ سار على ھذا النھجو  
العق د  إل ىیاطی ة المتعاق دین الاحت إرادةتنص رف  أنھ یتع ین أن  البعض رأىالتصرف الجدید، و إلى
  .4صلالصحیح منذ لحظة إبرام العقد الأ
للق انون  الإیض احبةحیث ورد في المذكرة  ،تجاهبعض التشریعات أخذت بھذا الإ أنویبدو   
ن كان القاضي لا یستطیع ھن ا أن یقط ع ب أن المتعاق دین كان ا یرتض یان العق د وإ..."المدني الكویتي 
                                                           
 .09-98ع سابق، صتصرف صحیح، مرج إلىدسوقي، تحّول العقد الباطل  رأفت. د -1
 .156ص 9991، دار الفكر والقانون، 2عبد الحكیم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة، ط. د -2
، دراس ة ف ي الق انون عب د الم نعم ف رج الص دة، مص ادر الالت زام.د. 205عب د ال رزاق الس نھوري، مرج ع س ابق، ص. د -3
 .673، 4791العربیة، اللبناني والقانون المصري، دار النھضة 
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 رادةالإ أس اسفإن لم یق م العق د الجدی د عل ى ، ال ھذا التراضيحتمیكتفى منھ أن یرى إ فإنھ ،الجدید
التي ی رى القاض ي أن الظ روف أي تلك  ،رادتھما الاحتمالیةإ أساسیقوم على  فإنھالحقیقیة لطرفیھ 
  .1" ھ كان من المحتمل أن تكونأنى تدل عل
حك م لمحكم ة جاء ف ي  جانب من القضاء المصري، إذوقد سار على ھذه الخطى القضاء الكویتي و
یك ون ف ي حال ة بط لان التص رف م ع اش تمالھ عل ى  إنم االعقد الباط ل  تحّول " أنالنقض المصریة 
" ....قبول ھ دون إدخ ال عنص ر جدی د علی ھ إل ىعقد آخر تكون نیة الطرفین الاحتمالیة قد انصرفت 
مالھ عل ى یك ون ف ي حال ة بط لان التص رف م ع اش ت إنم االعق د الباط ل  تحّول إن".. وفي حكم آخر 
  .2"...قبولھ إلىعناصر عقد آخر تكون نیة الطرفین الاحتمالیة قد انصرفت 
لال أن یتب ین القاض ي م ن خ  تحّولعمال الیكفي وفقا لأصحاب ھذا الرأي لإ فإنھوبناء علیھ         
اس  تخلص م  ن  ھأن  ي ، أل  دى المتعاق  دین لقب  ول العق  د الجدی  د واق  ع الح  ال وج  ود احتم  ال الرض  ى
عناصر تصرف آخر صحیح انصرفت  -ة باعتباره واقعة مادی -بطلانھالذي ثبت  لأصلالتصرف ا
  .3المحتملة للمتعاقدین رادةلیھ الإإ
ھ ا أنالاحتمالی ة ب رادةفك رة الإحد وص ف  إلىقد وجھت لھذا الراي عدة انتقادات وصلت و  
برام ھ، ف ي إالعق د لحظ ة الاحتمالی ة یعن ي عل م المتعاق دین ب بطلان  رادةالقول بالإ نفكرة جوفاء، لأ
ب اي  -ولو على سبیل الاحتم ال -ھم لم یفكرواأنلا علم لھم ببطلان العقد و أنمن المفترض  حین أنھ
الخطأ ف ي ترجم ة  إلى رادةھذا الفھم الخاطئ للإالبعض عزا ، وقد طل العقدأب إذاتصرف احتیاطي 
  .4يلمانمن القانون المدني الأ( 041) نص المادة
                                                           
 .08المذكرة الایضاحیة للقانون المدني الكویتي،ص -1
، جلس  ة 64رق  م، وحك  م محكم  ة ال  نقض المص  ریة 0791/11/62، جلس  ة 291حك  م محكم  ة ال  نقض المص  ریة رق  م  -2
 .541ظم الشباني، مرجع سابق، صعلي كا.، نقلا عن د6791،/1/92
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عب  د ال  رزاق الس  نھوري، الوس  یط ف  ي ش  رح الق  انون الم  دني . د ،882، ص6991-5991بالمنص  ورة،  الج  لاء الجدی  دة
 .205سابق، صالجدید، مرجع 
، 2891جامع ة الكوی ت،  ،1جدراس ة مقارن ة،  عبد الح ي حج ازي، النظری ة العام ة للالت زام وفق ا للق انون الك ویتي، .د -4
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الق ول بھ ا یعن ي وج ود  نلأ ؛الاحتمالیة فكرة یستبعد احتم ال قبولھ ا رادةرة الإأن فك ویبدو  
ض افة بالإ، ثب ت بط لان العق د الأص ل إذا إلا حداھا مخفی ة ولا تظھ ربرام العقد تبقى إإرادتین عند إ
  .وھو ما لا یمكن قبولھ ،برام العقدلدى المتعاقدین لحظة إ نذلك یشي بتوافر العلم بالبطلا أن إلى
كب  ر م  ن دور أ تھمخش  یللتمس  ك بھ  ا ھ  و الاحتمالی  ة  رادةص  حاب فك  رة الإأدف  ع  ولع  ل م  ا  
ال ذي یم نح  رادةس لطان الإكا م نھم بمب دأ وتمس  ،رادةھ ذه الإوج ود للقاضي في استكش اف وتقری ر 
 رادةویق وم عل ى اعتب ار الإ ط راف تحقیق ا لمص الحھم الفردی ةالأ رادةالسیطرة الكاملة على العق د لإ
ث اره حت ى ل و ك ان ش اء التص رف الق انوني وتحدی د آإنق ادرة عل ى  -مجردة م ن ك ل ش كلیة -وحدھا
  .1حكام العقود التي نظمھا القانونلأ التصرف مخالفا ً 
ھ ي  إنم االعق د  تح ّولالمطلوب ة ل رادةی رى أن الإ ال بعضالجان ب الآخ ر ف إن  ولك ن وعل ى  
عنھ ا ل م تظھ ر للوج ود یبح ث  إرادة تم الافتراض یة تق وم عل ى التص ور لا الحقیق ة ولا الاح إرادة
  .2برام العقدالقاضي ویتبین وجودھا لحظة إ
 ،العقد الباط ل إلىالحقیقیة التي اتجھت  رادةالإلیست  تحّولعمال اللإالمقصودة ھنا  رادةفالإ        
 ،للعق د تح ّولاول یس  الحقیقی ة رادةل لإ م ر عن دھا لا یع دو كون ھ تفس یراً الأ نلأ ؛ولا یمك ن أن تك ون
ی ة العلی ا ف ي لمانت ھ المحكم ة الأأكدوھ و م ا  .لا عل ى العق د الص حیحالتفسیر لا یقع إ أنعلاوة على 
والحقیقی ة الط رفین الموج ودة  إرادةلا یدور حول تفس یر  تحّولمر بالأن الأ حیث جاء فیھ ،حكم لھا
  .3افتراضیة  إرادةالبحث عن  إنماو
 رادةعمال التحض یریة للق انون الم دني المص ري مفھ وم الإوقد تجلى بوضوح في مذكرة الأ        
أن یق وم ال دلیل عل ى أن نی ة المتعاق دین  تح ّولیش ترط لل أنت الم ذكرة عل ى أك دحیث  ،فتراضیةالا
ویستتنج من ذلك أن سلطة القاضي في  ن العقد الأصل،لو  یعلمان ببطلا العقد الجدید إلىانصرفت 
                                                           
ریعة الإس لامیة والق انون الوض عي، الج زء الأول، دار النھظ ة العربی ة، عبد المنعم فرج الصده، نظریة العقد في الش . د -1
 .39-29، ص0991
حس ام ال دین كام ل الأھ وائي، النظری ة العام ة . د، 181أحم د یس ري، تح ّول التص رف الق انوني، مرج ع س ابق، ص. د -2
 .39، مرجع سابق، ص تصرف صحیح إلىدسوقي، تحّول العقد الباطل  رأفت. د ، 972مرجع سابق، ص  للالتزام،
 .681مرجع سابق، ص أحمد یسري، تحّول التصرف القانوني،. د -3
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وھ و  ،تح ّولمقیدة بالش روط اللازم ة لل إنماو ،لمتعاقدین لیست مطلقةنشاء التعاقد نیابة عن اإعادة إ
 حی  ث ج  اء بأح د ق  رارات محكم ة ال  نقض المص  ریة ،م ا س  ار علی  ھ جان  ب م  ن القض  اء المص ري
ھما تبینا أنالارتباط بالعقد الجدید لو  إلىیقوم الدلیل على أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف  أنو...."
باب ال بطلان ، وكان ت تع رف ھ ذه النی ة م ن مس ائل الواق ع الت ي یس تقل س م ا بالعق د الأص لي م ن أ
  .1"...سباب مسوغةقب في ذلك متى ما أقام رأیھ على أبتقدیرھا قاضي الموضوع ولا مع
، ویتماش ى م ع الغ رض ال ذي قص دت الدق ة إل ىق رب الافتراض یة أ رادةویبدو أن مفھ وم الإ        
المقص ودة  رادةن الإإحی ث  ،سار على نمطھا م ن تش ریعات نمو ،يألمانمدني ( 041) لیھ المادةإ
ویق وم باستكش افھا  عن د إب رام العق د الأص ل، احقیقی ة یتص ور القاض ي وجودھ  غی ر إرادةھن ا ھ ي 
ی  ة وس  ائل تمكن  ھ م  ن ة بأس  تعانوالاب  الظروف الت  ي ص  احبت التعاق  د والغ  رض من  ھ  مسترش  داً 
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 المعیب وتمییزه عن غیره من الأفكار المشابھة الإداريالقرار  تحّولفھوم م: المبحث الثاني
التصرف القانوني ف ي العق د الخ اص وش روطھ  تحّولبعد أن بیّن الباحث بالتفصیل مفھوم   
المعی  ب، والش  روط الواج  ب توافرھ  ا لإعم  ال  الإداريالق  رار  تح  ّولفإن  ھ یتح  تم توض  یح مفھ  وم 
  .سلیط الضوء على الأفكار والنظریات المشابھة لھ، وتمییزه عنھات إلى، بالإضافة تحّولال
 الإداريالق  رار  تح  ّولمفھ  وم  إل  ىیتط  رق  الأول: مطلب  ین إل  ىوعلی  ھ قُس  م ھ  ذا المبح  ث   
ع ن غی ره م ن الأفك ار   تح ّولتمیی ز ال إل ى، والث اني تط رق تح ّولالمعی ب، وش روط إعم ال ھ ذا ال
  . القانونیة المشابھة
  المعیب وشروطھ الإداريالقرار  تحّولمفھوم  :الأولالمطلب 
المعیب، ثم استعرض الش روط  الإداريالقرار  تحّولتناول الباحث في ھذا المطلب مفھوم   
  .تحّولفرھا لإعمال ھذا الاالواجب تو
  المعیب الإداريالقرار  تحّولمفھوم : الأولالفرع 
نھ إذا تض من العق د الباط ل عناص ر أ :العقد الباطل تحّولسبق وأن بُین أن المقصود بفكرة   
عق  د آخ  ر ف  إن العق  د الأخی  ر ھ  و ال  ذي یص  ح باعتب  اره العق  د ال  ذي ت  وافرت أركأن  ھ؛ إذا تب  ین أن 
  .المتعاقدین كانا یقبلان بھ لو علما ببطلان التصرف الأصل
 الإداريأن ھ إذا ك ان الق رار : المعی ب الإداريالق رار  تح ّولوقیاسا ًعلى ذلك، فإنھ یقص د ب  
لباط ل أو القاب ل للإبط ال یتض من أرك ان  ق رار إداري آخ ر ص حیح ف إن الأخی ر یص ح باعتب اره ا
الق رار الجدی د ل و علم ت  إل ىكان ت تنص رف  الإدارةالقرار الذي توافرت أركان ھ، إذا تب ین أن نی ة 
  . 1ببطلان القرار الأصل
                                                           
، 7002محمد م  اھر أب  و العن  ین، ض  وابط مش  روعیة الق  رارات الإداری  ة وفق  ا للم  نھج القض  ائي، الكت  اب الث  اني،  .د -1
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الباطل الذي لا  داريالإالمعیب، أن القرار  الإداريالقرار  تحّولویرى البعض أنھ یقصد ب  
قرار آخر ص حیح إذا واف ق عناص ر ھ ذا الق رار  إلى تحّولیمكن بسبب ھذا البطلان أن ینتج آثاره ی
مص درة  الإدارة، وك ذلك الح ال إذا كان ت نی ة كلیا ً ش  ب اطلاً الجدید من حی ث الش كل إذا ك ان الق رار 
ن الق رار الأص ل عن دما یك ون القرار الجدی د عن د العل م ب بطلا إلىالقرار الباطل یمكن أن تنصرف 
  .1البطلان من حیث المضمون
المعیب بشكل أعمق وأدق لا ب د  الإداريالقرار  تحّولوفي جیمع الأحوال فإنھ حتى تتوضح فكرة  
  .تحّولمن البحث في شروط ھذا ال
  المعیب الإداريالقرار  تحّولشروط : الفرع الثاني
ف  ي نط  اق  خصوص  ا ً  ،رة لا تخف  ى عل  ى أح  دفائ  دة كبی   تح  ّولس  بق وأن تب  ین أن لفك  رة ال  
والح د م ن بط لان الق رارات الص ادرة عنھ ا،  الإدارة، إذ أنھا وس یلة لإنق اذ إرادة الإداریةالقرارات 
وحقوقھم على حد سواء، ولكن تطبیق فكرة  الأفرادمما یعود بالنفع على المصلحة العامة ومصلحة 
لا بد من توافرھا، وإلا فإن ھ یستعص ي تطبیقھ ا  لیس مطلقا، وإنما یخضع لضوابط وشروط تحّولال
  : والعمل بھا، وھذه الشروط ھي
كش رط  الإداريبدایة وقبل الحدیث عن بطلان الق رار  .باطلاً الأصل  الإداريأن یكون القرار : أولاً 
مكتم ل  أداری ا ً ق رارا ً تح ّولأن ھ لا ب د أن یك ون مح ل ال: فإن ھ م ن البداھ ة الق ول تح ّولمن ش روط ال
  .سواء أكان فردیا ًأم تنظیمیا ً  الإداریةشروط والأركان  صادرا ًعن السلطة ال
                                                           
أحم د یس ري، تح ّول الق رار . د  نقلا عن، 62محمد عبد الله حمود الدیلمي، تحّول القرار الإداري، مرجع سابق، ص. د -1
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عن إرادتھا الملزمة بما لھ ا  الإدارةعلى أنھ إفصاح  الإداريیعرف الفقھ والقضاء القرار و  
 من سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ذلك ممكناً 
  .1ابتغاء المصلحة العامة قانونا ً  وجائزاً 
خص ائص وس مات لا ب د  الإدارين نتب ین ان للق رار ویمكن من خلال التعری ف الم ذكور أ  
  .من توافرھا لكي یكتسب ھذا الوصف
إح داث تغیی ر ف ي المراك ز القانونی ة إم ا إنش اًء  إلىتصرف قانوني یھدف  الإداريفالقرار    
الغاًء كإحالة موظف على التقاعد، كما أنھ یصدر عن  كتعیین موظف أو تعدیلا ًكترقیة موظف وإما
جھة إداریة في الدولة بمقتضى ما لھا من سلطات، وبالتالي لا تعد الأعمال القانونی ة الص ادرة ع ن 
  .الإداریةالسلطة التشریعیة أو القضائیة أو أي مؤسسة أو شركة خاصة من قبیل القرارات 
وح  دھا دون حاج  ة لإرادة  الإدارةدر ب  إرادة كم  ا وأن  ھ تص  رف ق  انوني انف  رادي، أي یص    
، وبالت الي لا تع د الدراس ات قانونی ا ً  یحدث أثراً  أیضا ً ، وأنھ الإداریةأخرى بخلاف الحال في العقود 
، م ن قبی ل الق رارات الإداری ةوالتقاریر وغیرھا من الأعمال التحض یریة الت ي تس بق إتخ اذ الق رار 
أو تنفی  ذیا،ً أي اس  تنفذ ك  ل مراح  ل الدراس  ات والمش  اورات وأخی  را فإن  ھ لا ب  د أن یك  ون نھائی  ا ً
  .2والتصدیقات اللازمة، وأن یبتغي القرار تحقیق المصلحة العامة
من أعمال مادیة كقید المحررات في  الإدارةما تقوم بھ  الإداریةولا تعد من قبیل القرارات   
القانون ال ذي نظمھ ا،  إلىآثار ترجع ، إذ إن ھذه الأعمال وما یترتب علیھا من الشھر العقاري مثلاً 
                                                           
. ، د071، ص4891سلیماًن الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، . دأنظر  -1
محمد فؤاد عبد الباسط، . د ،171، ص4002رأفت دسوقي، فكرة التحّول في القرارارت الإداریة، دار الفكر الجامعي، . د
 83، س 2151حكم المحكمة الإداری ة لعلی ا، الطع ن رق م ، 7، ص 5002لنشر، القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة ل
ت اریخ ’ ق 86، س نة 45295حكم المحكمة القضاء الإداري، ال دائرة الأول ى، ال دعوى رق م  ،4991/11/21ق، جلسة 
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یص لح أن الإداري ال ذي یرت ب آث اره م ن تلق اء نفس ھ، وبالت الي ف إن الق رار  الإداريبخلاف القرار 
 . 1 تحّولبخلاف الأعمال المادیة التي لا تقع ضمن دائرة ال تحّولیكون محلا لل
 إل ىا إم ا أن یرج ع طلانھ ب؛ لأن تح ّولم ن دائ رة ال أیض ا ً الل وائح التنفیذی ة  أیض ا ً وتخ رج   
الیھ وإما نتیجة لمخالفتھا قواعد الق انون، أم ا الل وائح البولیس یة  استناداً بطلان القانون الذي صدرت 
باعتبارھ ا ق رار  تح ّولمن حیث جواز خضوعھا لل الإداریةفیسري علیھا ما یسري على القرارات 
  .2إداري عام لا فردي
،  مما یعني بداھ ة بطلانھ إلىبعیب یؤدي  یكون مشوبا ً أن  الإداريالقرار  تحّولویشترط ل  
برمتھا وجدت بسسب بطلان  تحّول؛ لأن فكرة التحّولأن القرار الصحیح لا یمكن أن یكون محلا لل
التص رف الق انوني، وذل ك لتلاف ي آث ار ھ ذا ال بطلان والح د منھ ا، وك ذلك الح ال بالنس بة للق رارات 
 لأن ھ ذه الق رارات أص بحت ف ي حك م الق رارات المش روعةالت ي تحص نت بمض ي الم دة،  الإداری ة
  .3ولا یمكن تحولھا ترتب آثارھاوھي بالتالي 
  لكن السؤال الذي یثور في ھذا الصدد ما ھو المقصود بالبطلان ھنا؟
للإجاب ة عل ى ھ ذا التس اؤل، ولمعرف ة المقص ود ب القرار الباط ل وھ و المح ور ال ذي ت دور   
أن النظری ة التقلیدی ة ف ي الق انون الم دني كان ت تقس م  إل ىنا من الإش ارة ، لا بد لتحّولحولھ فكرة ال
  . البطلان النسبي، والبطلان المطلق، والإنعدام: درجات ثلاث إلىالبطلان 
فض من غالبیة الفقھ الذي ساوى بین البطلان المطلق والإنعدام، واعتبر لكن ھذا التقسیم ر ُ  
ركنا ًمن أركأنھ ، أو أن خللا ًاعترى الشروط الواجب توفرھ ا ف ي  بطلانا ًمطلقا ًإذا فقد باطلاً العقد 
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كل ركن من الأركان، أما البطلان النسبي فیترتب على اختلال ركن الرضاء في العق د رغ م ت وافر 
  .1أركأنھ 
اعتب ار ال بطلان درج ة واح دة؛ لأن العق د الباط ل  إل ىوعلى صعید آخر اتج ھ بع ض الفق ھ   
لآث اره القانونی ة  صحیحھ أو إبطالھ، وھو قب ل ھ ذه المرحل ة یبق ى س لیما ًمنتج ا ً ت: أمام خیارین نسبیا ً 
ش أنھ ش أن العق د  ص حیحا ً كما لو نشأ بالأصل سلیما،ً أما إذا تم تصحیحھ أو لحقھ التق ادم فإن ھ یبق ى 
  .2من أساسھ باطلاً فإنھ ینعدم وجوده، ویصبح قرارا ً بطلانھ، ولكن إذا تقرر صحیحا ً الذي نشأ 
الس یر عل ى ذات الخط ى ف ي اعتب ار ال بطلان درجت ان فق ط،  الإدارياول فق ھ الق انون وح    
بط لان نس بي وآخ ر مطل ق م ع المی ل نح و اس تخدام اص طلاح الإنع دام ب دل ال بطلان المطل ق؛ لأن 
لا یكف ي مع ھ نعتھ ا ب البطلان فق ط، ب ل اعتبارھ ا ح دا ال بطلان بھ ا بل غ  تك ون ق د بع ض الق رارات
من قریب أو  الإدارة وجود لھا كما لو صدر قرار من شخص عادي لا علاقة لھ بولا أصلاً منعدمة 
  .بعید أو لیس لھ أي صفة وظیفیة تخولھ إصدار القرار
قد اعتمدوا التقس یم  -في معرض تمییزھم لدرجات البطلان -ویبدو أن شراح القانون العام   
: ن  وعین إل  ىالق  رارات الباطل  ة ی  رى تقس  یم  البعضالثن  ائي، ولك  ن م  ع اخ  تلاف ف  ي المس  میات، ف  
  بع ض إل ى، والإیط اليتقسیم الفق ھ  إلى، وقرارات معیبة مستندین في ذلك (منعدمة)قرارات باطلة 
                                                           
حی اء الت راث إعبد الرزاق السنھوري، الوس یط ف ي ش رح الق انون الم دني الجدی د، نظری ة الالت زام بوج ھ ع ام، دار . د -1
داری ة، دراس ة مقارن ة، الطبع  ة س لیماًن الطم اوي، النظری ة العام ة للق رارات الإ. ، د984، ص2591العرب ي، بی روت،
 .733، ص4891الخامسة، 




قرارات قابل ة للإبط ال وق رارات منعدم ة  إلى، ویرى آخرون تقسیمھا 1الأحكام القضائیة في مصر
  .2أو باطلة
ین درج تح ت  الإداری ةیب دو أن بط لان الق رارات  وبغض النظر عن المسمیات المختلفة فإن ھ        
  . للإبطال قابلاً ، وإما أن یكون معیبا ًأي  منعدما ً  أي باطلاً نوعین، فإما أن یكون القرار 
یس  ري عل  ى الق  رارات القابل  ة للإبط  ال كم  ا یس  ري عل  ى  تح  ّولوی  رى أغل  ب الفقھ  اء أن ال        
  .  3القرارات المنعدمة على حد سواء
  ( القابل للإبطال)رار المعیب لقا. 1  
ھو القرار الذي اكتملت عناصره الأساسیة، ولم یتم إھدار أي  منھا، ولكن اعتراه عی ب لا    
یھدد وجوده القانوني، سواء أكان ھذا العیب ھو فقده لأحد عناص ره غی ر الأساس یة، أم عی ب ش اب 
رار ق د خ الف أحك ام الق انون أي من عناصره أساسیة كانت أم غیر أساسیة، ك أن یك ون مص در الق 
  .  4فیما یتعلق بالشكل أو السبب أو الغایة أو المحل أو قواعد الاختصاص
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سلفنا تتمت ع بقرین ة الس لامة ف إن الق رار القاب ل كما سبق وأن أ الإداریةلأن القرارات  نظراً و        
للأفراد واج ب التنفی ذ م ا ل م  لآثاره القانونیة، ملزما ً  للإبطال یبقى شأنھ شأن القرار الصحیح، مرتبا ً 
  .1أم عن طریق القضاء الإدارةإبطالھ وإلغاءه سواء أكان عن طریق  إلىیصار 
یسري على القرار القابل للإبط ال، ولك ن بع د أن ی تم إبطال ھ  تحّولوبناء على ما سبق فإن ال        
ع ن طری ق  بطلان ھتقری ر  وإنم ا لاب د م ن تح ّوللإعم ال ال فع لا، ف لا یكف ي أن یك ون الق رار معیب ا ً 
  .لآثاره ومرتبا ً  صحیحا ً ما قبل ذلك فإنھ یبقى و ،الإدارةسحبھ عن طریق القضاء أو 
لعدم الطعن ب ھ م ن قب ل ص احب ذلك كذلك الحال إذا تحصن القرار بمرور المدة سواء كان         
  .2لتحو ّعلى ال لعدم قیام الجھة التي أصدرتھ بسحبھ، فإنھ یصبح عصیا ً  أوالعلاقة 
وتكمن العلة وراء اشتراط الحكم ببطلان القرار المعیب وعدم تحصنھ بمضي الم دة كش رط         
ى، ف إذا م ا الأول وإنفاذھ ا بالدرج ة  الإدارةھ ي إنق اذ إرادة  تحّولفي أن الغایة من ال تحّوللإعمال ال
ھ، أم ا إذا س حب حّولت إلىتحققت ھذه الغایة نتیجة تحصن القرار المعیب فلا تعود ھناك أي  حاجة 
  .3تحّولضمن المدد القانونیة المقررة فإنھ یمكن أن یكون محلا لل القرار أو ألغي قضائیا ً 
وبالرغم من ذلك ھن اك م ن ی رى م ن الش راح الألم ان عك س ذل ك، أي أن ھ لا ب د م ن انتھ اء         
 الإدارةذل ك ك ان بإمك ان ؛ لأن ھ م ا قب ل تحّولالمدة التي یجوز فیھا الطعن بالقرار كشرط لإجراء ال
  .تصحیح القرار لا تحویلھ
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یصبح مستحیلا في حال إبطال الق رار  تحّولین أن الالإیطالیوبخلاف ذلك یرى بعض الفقھاء       
، لأن في الإبطال محو للقرار المعیب م ن الع الم الق انوني، وبالت الي لا یع ود ھن اك أداریا ً قضائیا أو 
القرار الجدید، في حین یرى الفقھاء الألمان أنھ لا بد من إبطال القرار أي  أساس قانوني یستند إلیھ 
  .1تحّولعلى النحو الذي أسلفنا كشرط لإجراء ال
ویب دو أن إش تراط تم ام بط لان الق رار المعی ب ف ي ھ ذا المق ام أم ر یتن اغم م ع الغای ة الت ي   
حق وق الناش ئة ع ن ھ ذا الق رار، ، وحمای ة الالإدارة، وھي إنقاذ إرادة تحّولوجدت من أجلھا فكرة ال
ھ طالما أنھ قبل ذلك یتمتع بقرینة السلامة تحّولفلولا بطلان القرار لما كانت ھناك حاجة للبحث في 
  .منتجا لآثاره صحیحا ً ویعد 
 كلی ا ً  بطلانا ً  باطلاً لا بد أن یكون القرار  تحّولفإن جانب من الفقھ یرى أنھ لإعمال ال اً وأخیر        
من  ھ؛ لأن  ھ والح  ال ھ  ذه یمك  ن اس  تبعاد الج  زء الباط  ل والإبق  اء عل  ى الق  رار ب  اجزاءه لا ف  ي ج  زء 
لفك رة الإنھ اء  تطبیق ا ً  ك ان یقب ل التجزئ ة وھ و م ا یمك ن اعتب ارهالصحیحة، وص فتھ الأص ل طالم ا 
  .2 للقرار المعیبتحّولاالجزئي، ولیس 
زئي للقرار، مثال ذل ك م ا قررت ھ الج تحّولفي حین أن بعض الأحكام القضائیة قد أجازت ال        
یتب ین م ن الأوراق أن .. "حیث ج اء فی ھ أن ھ  ،(9691)لھا عام  محكمة القضاء المصري في حكم
ق رار  إلىالوزارة قد سلمت بھذه الحقیقة، وأعلنت عن إرادتھا في تحویل ھذا القرار القابل للإبطال 
الس ید المف وض عل ى وجھ ة نظ ره، آخ ر ص حیح بع د أن تظل م الم دعي م ن جزئ ھ الباط ل، ووافق ھ 
واعتم د الس  ید ال  وزیر رأي  المف  وض لأس  بابھ، ووض  ع الم دعي فع  لا ف  ي الدرج ة الثالث  ة الجدی  دة 
قد أفصحت عن إرادتھا في الإبقاء على جزء  الإدارةالمقابلة للدرجة الثانیة القدیمة، ومعنى ذلك أن 
ولم یطالب بالغائھ، وم ن ث م فھ ي لا تمل ك  القرار الصحیح وھو النقل، والذي لم یتظلم منھ المدعي،
سحبھ إذ إن السحب مقابل للإلغاء، ویجب أن یتم في مواعیده م ع ملاحظ ة أن ھ ذا الج زء ص حیح، 
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والسحب یرد على القرارات غیر المشروعة، ومن ثم فإن النزاع ینصب على جانب التسویة وح ق 
  .1"المدعي فیھا مستمد من القانون مباشرة
ع ة ھ ذه الق رارات الت ي مخ الف لطبی الإداريإن تجزئة القرار : ن القول في ھذا الصددویمك        
بطلان أحد أجزائھا یجعلھا باطلة بأكملھا، مما یجعل الرأي  القائل نقسام أو التجزئة، لأن لا تقبل الا
الرأي ، أقرب منھ للمنطق القانوني من تحّولكشرط من شروط ال كلیا ً  بوجوب بطلان القرار بطلانا ً 
  .الآخر
ھي من النظری ات الش ائكة  الإداریةالحقیقة أن نظریة انعدام القرارات : (المنعدم) القرار الباطل .2
نظری ة  بتن اولالت ي تض اربت بش أنھا آراء الفقھ اء وأحك ام القض اء وتش عبت، ل ذا ل ن یق وم الباح ث 
  .موضوع الدراسةالا بالقدر الذي یخدم  الإداریةإنعدام القرارات 
: درجت ین إل ىأن أغلب الفقھ اء ق د قس موا ال بطلان  إلىسبق وأن أشار الباحث في البدایة قد ف       
، وقد تعرض ف ي م ا تق دم للح دیث ع ن -أي  قابلة للإبطال -فھناك قرارات معدومة، وأخرى معیبة
  .تحّولالقرارات المعیبة، وبین مفھومھا، ومدى قابلیتھا لل
ء ارآع دة  إل ىفي في تحدید مفھوم الإنعدام اختلف الفقھاء المنعدمة فقد أما بالنسبة للقرارات         
  :على النحو التاليیمكن تقسیمھا 
أن الق رار المع دوم ھ و الق رار ( لافیریر)یرى فریق من الفقھ وعلى رأسھم الفقیھ الفرنسي  . أ
لا یرت ب  ا ً مع دوم، ب ل معیب ا ً  أداریا ً الذي شابتھ مخالفة جسیمة لا یمكن معھا اعتباره قرارا ً
یش كل  الإدارة، ولا تلت زم المح اكم باحترام ھ، ب ل إن تطبیق ھ م ن قب ل الأف رادأي أث ر تج اه 
ومن الأمثل ة عل ى ذل ك ص دور الق رار م ن ش خص لا یم ت للوظیف ة العام ة  .2مادیا ً  اعتداء ً
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، أو ص دور ق رار م ن جھ ة تام ا ً  أو أن علاقتھ بالوظیفة العامة قد انقطع ت انقطاع ا ً ، بصلة
  .من اختصاصات السلطتین التشریعیة أو القضائیة على أي یة معتدیة اعتداًء جسیما ً إدار
الس بب، والش كل، والمح ل، ) الإداريی رى فری ق آخ ر أن فق دان رك ن م ن أرك ان  الق رار  . ب
وھ و أح د انص ار ھ ذا  -(جیزي)انعدامھ، وقد عد الفقیھ  إلىیؤدي ( والغایة، والاختصاص
  .1في حال تخلف أي  ركن من أركأنھ الجوھریة منعدما ً أن القرار یعد  -الرأي
وی رد بع ض الفقھ اء عل ى ھ ذا ال رأي بأن ھ لا یمك ن الج زم ب أن تخل ف أي رك ن م ن ھ ذه          
  . 2انعدام ھذا القرار إلى الأركان  في قرار إداري سوف یؤدي حتما ً 
انع دام  إل ىدي ففیما یتعلق بركن السبب یكاد الفقھ یجمع على أن العی ب ال ذي یش وبھ لا ی ؤ  
  .عن نطاق إختصاصھا الإدارةخروج  إلىالقرار إلا في حالات استثنائیة یؤدي فیھا السبب 
ال ذي یع ول  في الشكل الذي یتطلب ھ الق انون، ف إنعن إرادتھا  الإدارةأما فیما یتعلق بإفصاح         
الت ي تش وب إرادة  اض عی وب الر إل ىدون الالتف ات  علیھ ھنا ھو مطابقة القرار للقانون موض وعیا ً 
، ك أن یص در الق رار ع ن مجن ون، حی ث كلی ا ً نع دام الإرادة لك حال ة إمصدر القرار، ویستثنى من ذ
ترقی ة ع دد م ن ن الطم اوي حال ة أخ رى وھ ي ، ویضیف الدكتور س لیمامنعدما ً یعتبر القرار عندھا 
لا  منع دما ً رار ف ي قائم ة الاس ماء، فھن ا یع د الق  ع ن طری ق الخط أ الم وظفین، وورود إس م ش خص
  .3أساس لھ
، ك أن یص در الق رار الإداری ةأما ركن الاختصاص فیعد المجال الخص ب لانع دام الق رارات         
من شخص لا صلھ لھ بالوظیفة أو فقد صلتھ بالوظیفة أو موظف لا یملك سلطة إص دار الق رارات، 
ة قض ائیة أو تش ریعیة عل ى اختصاص ات س لط بصورة تشكل اعت داء ً الإدارةأو أن یصدر من جھة 
  .أو سلطة إداریة أخرى لا صلة لھا بھا
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، باس تثناء بع ض الإداريلانع دام الق رار  س ببا ً أما ركن الغایة فیرى معظ م الفقھ اء أن ھ ل یس         
  .الحالات التي یصدر فیھا القرار لغایات شخصیة لا علاقة لھا بالصالح العام
بقرارھ ا ع ن  الإدارةإلا اذا خرج ت  مع دوما ً فق ھ الق رار ام ا ف ي م ا یتعل ق ب ركن المح ل ف لا یع د ال
  .القانون بشكل صارخ كما لو اعتدى القرار على الحریات الشخصیة والأملاك الخاصة
فك  رة  إل  ى مع  دوما ً  الإداريوی  رى فری  ق آخ  ر م  ن الفقھ  اء الاس  تناد ف  ي ع  د ّالق  رار . ج  
ن للأف راد م ن ظ اھر الق رار أن ھ ص ادر الظاھرالمعروفة في نطاق القانون الخاص، فإذا كان قد تب ی
حتى لو خالف الواقع والحقیقة، وبخلاف ذلك  منعدماً عن جھة إداریة مختصة فإنھ لا یمكن اعتباره 
  .1منعدما ً یعد القرار 
تحدی  د معی ار واض ح لتمیی  ز الق رار المنع  دم، ف  إن بع  ض  إل ىوإزاء ع  دم توص ل الفقھ  اء   
ف ي البح ث ع ن معی ار لا یخ رج ف ي أحس ن الأح وال ع ن الفقھاء یرى أنھ لا ض رورة  للاس تمرار 
إن جس امة المخالف ة لمب دأ المش روعیة، أو فق دان : لحالات الإنع دام، وأن ھ یمك ن الق ول كونھ حصراً 
  .2منعدما ً اعتباره  إلىالقرار لعنصر جوھري من عناصر تكوینة ھي التي تؤدي بالقرار 
وج  ود ق  انوني، ولا یلت  زم  ، إلا أن  ھ ل  یس ل  ھ أيل  ھ وج  ود م  اديوالق  رار المنع  دم وإن ك  ان         
بتنفیذه، كما لا تلتزم المحاكم باحترامھ، إلا أنھ قد یرتب بعض الآث ارالتي یص عب تجاھلھ ا،  الأفراد
  .الإداريفي مجال القانون  تحّولالتي یمكن معالجتھا بتطبیق فكرة ال
ر الم دة؛ ل ذا فإن ھ یج  وز ولا یف  وت الباح  ث أن ی  ذكر أن الق رار المنع  دم لا یتحص  ن بم  رو  
لأنھ  بطلانھحكم لتقریر  إلىسحبھ أو الحكم بانعدامھ مھما مضى علیھ من الزمن، كما أنھ لا یحتاج 
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الحكم عندھا لا یعدو كونھ مقررا لبطلان القرار لا مبطلا لھ، كما أنھ یجوز لأي شخص أن عدم، و
  .1مصلحة سك بانعدام القرار، ولو لم یكن ذویتم
علیھ فإن القرار المنعدم وبالرغم من جس امة الخل ل ال ذي یعتری ھ، ویجعل ھ والع دم س واء، و         
، وطبقت  ھ المح  اكم 2الإداريوھ  ذا م  ا اس  تقر علی  ھ الفق  ھ  تح  ّولإلا أن  ھ یص  لح لأن یك  ون مح  لا لل
م، ق ررت 8591ن وفمبر  8العلی ا ف ي مص ر ص ادر بت اریخ  الإداری ة، ففي حك م للمحكم ة الإداریة
 إل ى تح ّولغیر موج ودة بالمیزانی ة،  ق رار مع دوم ی( مبخر)أن قرار التعیین في وظیفة  "المحكمة 
الق   رار  تح   ّولق   رار إداري ص   حیح ب   التعیین ف   ي وظیف   ة مس   اعد مبخ   ر مت   ى ت   وافرت ش   روط 
  .3"ريالإدا
ا فإن ھ بطلانھ كم ا یس ري عل ى الق رارات المعیب ة بع د ثب وت  تح ّولإن ال: وخلاص ة الق ول  
ى القرارات المنعدمة بالرغم من عدم تمتعھا بأي وجود قانوني، ولكنھا تظل واقعا عل  أیضا ً یسري 
فیھ ا خی ر  تح ّوللھ وجود مادي، وقد یكون رتب بعض الآثار التي یصعب تجاھلھا، ویعد إعم ال ال
  .وسیلة لمعالجة ھذه الآثار وتلافي تداعیاتھا
  (لتوافقا)توافق القرار الباطل مع عناصر قرار آخر صحیح : ثانیا ً 
 تح ّوللإعمال ال ھفي القانون الخاص أن تحّولفي معرض الحدیث عن ال أشار الباحث سابقا ً          
صرف الباطل عناصر تصرف آخر جدید دون إضافة أي عنص ر خ ارجي، أي تلا بد أن یتضمن ال
  .أن تتطابق عناصر كلا التصرفین
 أن یك ون الق رار الباط ل موافق ا ً  الإداريلق رار ا تحّولویرى فقھاء القانون العام أنھ یشترط ل        
الباط ل عل ى ك ل عناص ر  الإداريلعناص ر ق رار آخ ر جدی د، ول یس بالض روة أن یحت وي الق رار 
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ع ن الق رار الباط ل،  أنھ لا بد أن یكون القرار الجدید مختلفا ً  إلىبالإضافة  . 1الجدید الإداريالقرار 
ھذا الإختلاف في الآث ار الت ي تترت ب علیھم ا، وبالت الي سواء أكان في المضمون أم النوع، ویظھر 
 للقرار إزالة العیب الذي شابھ م ع احتفاظ ھ ب نفس طبیعت ھ ،وترتیب ھ ل ذات الآث ار الت ي تحّولالا یعد 
  .2صحیحا ً كان سیرتبھا لو كان 
 باط  ل والجدی  د ھ  ي الش  كلال: ولع  ل أھ  م العناص  ر الت  ي یل  زم التواف  ق فیھ  ا ب  ین الق  رارین        
  -:والاختصاص وھو ما سیتم توضیحھ تالیا
بالغة في نطاق القانون العام وخصوص ا ف ي  أھمیةمن المعلوم أن للشكل : العنصر الشكلي .1
عن دما تعب ر إرادتھ ا الملزم ة، فإن ھ لا ب د م ن مظھ ر  الإدارةلأن  الإداری ةمجال الق رارات 
رام ھ، وغالب ا م ا تك ون م ن التعام ل مع ھ واحت الأف رادخ ارجي لھ ذا التعبی ر؛ حت ى ی تمكن 
للمص لحة  وتحقیق ا ً  الأف رادالق وانین ھ ي الت ي تح دد ھ ذا المظھ ر الخ ارجي حمای ة لحق وق 
  .3العامة
م ا ل م ی نص الق انون  معین ا ً  ش كلاً  الإداريأنھ لا یشترط في القرار   أیضا ً ولكن من المعلوم          
إج راءات مح ددة، ف إذا ص در تب اع ا وأعلى ضرورة صدور القرار ض من ش كل أو ص یغة معین ة، 
  .في الشكل لما نص علیھ القانون كان القرار معیبا ً  مخالفا ً 
أن قواع د الش كل ف ي  "ف ي أح د أحكامھ ا العلی ا ف ي مص ر  الإداری ةوق د ق ررت المحكم ة   
لا مندوح ة م ن اتباعھ ا تح ت ج زاء  ا ف ي ذاتھ ا أو طقوس ا ً لیس ت كأص ل ع ام ھ دفً  الإداريالق رار 
على السواء، ویف رق  الأفرادوإنما ھي إجراءات ھدفھا المصلحة العامة ومصلحة البطلان الحتمي، 
ت الجوھریة التي تنال من تلك المصلحة ویقدح إغفالھا في سلامة القرار وص حتھ، كلیا ً فیھا بین الش
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لس بب ش كلي إلا إذا ن ص الق انون  الإداريت الثانوی ة، وعلی ھ لا یبط ل الق رار كلیا ً وغیرھ ا م ن الش 
یترت ب عل ى إغفال ھ تعوی ق  طلان ل دى إغفالھ ا ھ ذا الإج راء أو إذا  ك ان الإج راء جوھری ا ً عل ى ال ب
م ن س بیل آخ ر دون المس اس  ا ً أم ا إذا  ك ان الإغف ال مت دارك....المصلحة التي عنى القانون بتأمینھا
أو بض  مانات ذوي الش  أن أو اعتب  ارات المص  لحة العام  ة  بمض  مون الق  رار وس  لامتھ موض  وعیا ً 
  .1"بطلانھیستتبع  جوھریا ً  فإن الإجراء الذي جرى إغفالھ لا یستوي أجراء ً.. فیھ الكامنة
ولم یكن رأي الفقھ بمنأى عما استقرت علیھ أحكام القضاء بھذا الخصوص، فقد اس تقر ھ و          
، وع  د ّالش  كل الإداری ةعل  ى التمیی ز ب  ین الش  كل الج  وھري والش كل الث  انوي ف ي الق  رارات  الآخ ر
وحری اتھم، أو الت ي  الأفرادإذا  كان مقررا بنص القانون، أو إذا  كان یمثل ضمانة لحقوق  جوھریا ً 
   .2یمكن أن تغیر في مضمون القرار، في حیِن عد ّما دون ذلك من الأشكال غیر الجوھریھ
ن التواف  ق الش  كلي أ إل  ىتج  در الإش  ارة وف  ي مع  رض الح  دیث ع  ن تح  ّول الق  رار الإداري         
ت الثانوی  ة، عل  ى أن الق  رار كلیاً ت الجوھری  ة دون غیرھ  ا م  ن الش  كلیاً ص  ب عل  ى الش  المطل  وب ین
أش د مم ا تطلب ھ الق رار الباط ل؛ لأنن ا  ش كلاً یتطل ب ص دوره الجدید لا یجوز بحال م ن الأح وال أن 
  .تحّولللقرار الجدید وھو أمر یتنافى مع فكرة ال جدیداً  عنصراً والحال ھذه نكون قد أضفنا 
لو كان بطلان القرار الأصل یعود لعدم استیفاء الش كل الكت ابي ف یمكن تحویل ھ  ومثال ذلك   
ق رار  إل ىھ ل یتحو ّف لا یج وز  معین ا ً  شكلاً قرار غیر شكلي أما إذا  لم یكن القرار الباطل یتطلب  إلى
  .یتطلب ھذا الشكل
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كیة العقار من القانون الألماني الذي یشترط لنقل مل ویضرب لنا الدكتور أحمد یسري مثالاً   
أن یتم قید ذلك في السجل العقاري في حین لا یش ترط ذل ك ف ي ح ال ص دور ق رار بن زع الملكی ة ، 
  .1إتفاق بنقل الملكیة إلى تحّولوبالتالي فإن القرار الباطل بنزع ملكیة عقار لا یمكن أن ی
جدی د ق رار  إلىأنھ یمكن تحویل قرار باطل یتطلب شكلیة معینة  البعضوفي المقابل یرى   
  . 2یتطلب شكلیة أخف أو لا یتطلب أیة  شكلیة إذا  لم تكن ھذه الشكلیة ھي سبب البطلان
 أن الشكل كعنص ر م ن عناص ر الق رار الجدی د لا ب د أن یك ون متواج داً أیضا ً البعضویرى         
  .3تحّولفي القرار الباطل، وإلا انتفى شرط التوافق اللازم لإجراء ال
ف  ي  ق  دم أن  ھ لا ب  د أن یك  ون الش  كل ال  ذي یتطلب  ھ التص  رف الجدی  د مت  وافراً وخلاص  ة م  ا ت        
  .على النحو الذي أوضح آنفا ً  تحّولتصرف القرار الباطل كشرط لإجراء ال
حیح أن عنص   ر الإختص   اص م   ن العناص   ر ص    :(الإختص   اص) العنص   ر الشخص   ي  .2
ة عن  د التط  رق ذو طبیع  ة ش  كلی ع  دّ ولكن  ھ یُ  الإداريالموض  وعیة لا الش  كلیة ف  ي الق  رار 
، وعلیھ فإنھ یش ترط لإعم ال الإداریةالقرارات  تحّوللموضوع التوافق كشرط من شروط 
أن یكون كلا القرارین الجدی د والباط ل م ن إختص اص س لطة إداری ة واح دة، وف ي  تحّولال
ع دم الاختص اص بال ذات ف لا مج ال لإعم ال  إل ى ح ال ك ان بط لان الق رار الأص ل راجع ا ً 
ع ن  صادراً   أیضا ً ولأن القرار الجدید سیكون  ،توافق بین عناصر القرارینلعدم ال تحّولال
  .4بنفس العیب سلطة غیر مختصة مشوبا ً 
القرار الباطل المشوب بعیب عدم  تحّولأنھ من الممكن  البعضیرى الآخر وعلى الجانب    
إص داره قب ل  لص حة الق رار الباط ل، إذا  ك ان ھ ذا الق رار ی تم ض روریا ً الاختصاص إذا  كان ذل ك 
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ومث ال ذل ك صدار الجزء ال ذي یخص ھا م ن الق رار، اھما مختصة بادسلطتین إداریتین، ولم تكن إح
مث ل ھ ذه إص دار  أص لاً ل موظ ف وھ ي لا تمل ك ص دور ق رار م ن س لطة إداری ة تقت رح فی ھ فص 
  .1قرار تمھیدي لقرار نھائي إلى تحّول، فھنا یجوز أن یالقرار
 تح ّولي، ومن خ لال الت دقیق ف ي الأمثل ة الت ي یطرحھ ا، أن الولكن قد یؤخذ على ھذا الرأ  
 سبق إتخاذ القرار من اب داء ال رأيإنما یسري على القرارات النھائیة، ولیس على الإجراءات التي ت
  .الإداريمستوى القرار  إلىأو التوصیات أو أي  إجراءات تمھیدیة؛ لأنھا بالأساس لا ترقى 
المعی ب إذا  الإداريالق رار  تحّولالأذھان ھو عن مدى جواز  إلىلكن السؤال الذي یتبادر   
  .شخص طبیعي واحد الإدارةكان یتولى جھتي 
أن وحدة الشخص الطبیعي لا تعن ي اطلاق ا وح دة الاختص اص؛ لأن الجھ ات  البعضیرى   
لھا اختصاصات مختلفة، ولأن الاختصاص إجراء شكلي بالوظیف ة العام ة لا بش خص م ن  الإداریة
  .2في ھذه الحالة تحّولھا، وبالتالي لا یتحقق التوافق في الاختصاص، ویمتنع الیتولا
ف ي مث ل ھ ذه  تح ّولاء الری رى أن ھ لا یوج د م ا یمن ع م ن اج  ال بعضوجد أن  وفي المقابل  
لصعوبة فصل توافق الاختصاص ع ن الش خص الطبیع ي  نظراً بأن التوافق قد تحقق  الحالة، مسلما ً 
  .3في الوقت ذاتھ ارةالإدالذي یتولى جھتي 
ف  ي ح  ال ت  ولي ش  خص طبیع  ي واح  د  تح  ّولامتن  اع ال إل  ىویب  دوا أن ال  رأي ال  ذي یمی  ل   
لا بالش خص  الإداری ة، لجھ ة أن الاختص اص إنم ا ی رتبط بالجھ ة للاختصاص ین أكث ر دق ة ومنطق ا ً 
ر مھم  ا تغی   الإداری  ةبالجھ  ة  ال  ذي یت  ولى المس  ؤولیة فیھ  ا، وأن ھ  ذا الاختص  اص یبق  ى لص  یقا ً 
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الأش خاص، وإن ت ولي الش خص نفس ھ لجھت ین إداریت ین لا یحق ق التواف ق المنش ود كش رط لإج راء 
  .تحّولال
ویشترط ھنا أن یتواف ق الق رار الباط ل م ع الق رار الجدی د م ن حی ث  :العنصر الموضوعي .3
المضمون، ولیس المقصود ھنا الاحتواء، ولا أن یرتب القرار الجدید نفس الآثار التي كان 
، ومث ال ذل ك تحوی ل ق رار باط ل بت رخیص س لاح ص حیحا ً ا القرار الباطل لو ك ان سیرتبھ
وض من ھ ذا الإط ار . قرار آخ ر ص حیح ھ و ت رخیص س لاح للص ید إلىللدفاع عن النفس 
، وھ  ي الغای  ة والس  بب الإداريتط  رق الباح  ث للح  دیث عم  ا تبق  ى م  ن أرك  ان  الق  رار 
رار الباط ل والق رار الص حیح كش رط والمحل، وعن مدى ضرورة التوافق بش أنھا ب ین الق 
  .تحّوللإعمال ال
تتمثل ف ي تحقی ق و تحقیقھا، إلى الإداريھي الغرض والنتیجة التي یسعى القرار و :الغایة  .أ 
وض ابط التواف ق ب ین الق رارین یتمث ل ف ي . أو تل ك الت ي ح ددھا المش رع ،المصلحة العام ة
تحقیقھ، أي  أن تكون  إلىن القراراأو الإقتصادي الذي یھدف  أو العملي ،الغرض القانوني
الغایة التي استھدفھا القرار الباط ل ممكن ة التحق ق ع ن طری ق الق رار الص حیح، ول و عل ى 
  .1وجھ مشابھ على أقل تقدیر وإن إختلفت آثار كل منھما 
ق رار إداري  تحّولالقاضي ب 9591عام  حكم المحكمة الإداریة العلیاومن الأمثلة على ذلك         
ن م ن ن وع ف القراری. وظیف ة عام ل تلیف ون إل ىطل صدر بتعیین شخص في وظیفة براد س ویتش با
  .واحد ھو التعیین ولكن اختلفا في آثارھما
وتتلخص وقائع القضیة في أن قرار صدر م ن بلدی ة الق اھرة بتعی ین ش خص بوظیف ة ب راد    
حق ا ًأن ھ ذه الوظیف ة غی ر سویتش بعد اجتی ازه الامتح ان المق رر لش غل ھ ذه الوظیف ة حی ث تب ین لا
  .متاحة طبقا لمیزانیة البلدیة وقت التعیین
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وبع رض الن زاع عل ى المحكم ة رأت أن ق رار التعی ین یع د منع دما ًلع دم وج ود مح ل لھ ذا   
القرار، ولا سبیل للإبقاء على قرار التعی ین إلا بتحّول ھ م ن ق رار تعی ین بوظیف ة ب راد س ویتش إل ى 
تلیف ون، وھ ي وظیف ة موج ودة بالمیزانی ة وق ت ص دور ق رار التعی ین، ق رار تعی ین بوظیف ة عام ل 
ورأت المحكمة أن قرار التعیین بوظیفة براد س ویتش والق رار الجدی د وإن اختلف ا م ع بعض ھما م ن 
حی ث المض مون إلا أنھم ا م ن ن وع واح د، وأن الس  بب والغ رض ال ذي ص در م ن أجلھم ا الق  رار 
بالإضافة إلى أن القرار الجدید لا یتطلب أي شروط أكث ر مم ا للقرار الجدید  أیضا ً الأصل یصلحان 
تطلبھ القرار الأصل، وأن القرارین أصلاً من اختصاص جھة إداریة واحدة، وأن النیة الافتراض یة 
ال ذي یع د الق رار الجدی د ( الم دعي)للإدارة متحققة بالإضافة إلى تحق ق النی ة الافتراض یة للموظ ف 
  .إلغائھ تماما ً بكل الأحوال أفضل لھ من 
وعلی ھ وبع د أن تحقق ت المحكم ة م ن ت وافر كاف ة ش روط التح ّول ق ررت أن یح ل الق رار   
الجدید محل الق رار الأص ل، والق رار الجدی د ین تج أث ره م ن ت اریخ ص دور الق رار الأص ل الباط ل، 
ھ عام ل وبالتالي فإن ھ ذا الموظ ف لا یس تحق من ذ ت اریخ تعیین ھ بالوظیف ة إلا الأج ر المق رر لوظیف 
  .1تلفون
بالتدخل بما لھ من سلطة  الإدارةوھو الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسمح لرجل : السبب .ب 
  .2لاتخاذ قرار ما بعیدا عن رغبتھ وإرادتھ الشخصیة
وحتى یمك ن الق ول بتحق ق التواف ق أن یك ون الق رار الباط ل ق د اتخ ذ  تحّولویشترط لصحة ال       
لأن الق رار الجدی د  تح ّولة وصالحة ومعقولة، وإلا فإن ھ لا یمك ن إعم ال البناء على أسباب مشروع
  .3مبنیا على أسباب غیر مشروعة تجعلھ مشوبا بالبطلان  أیضا ً سیكون 
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العلی ا لبروس یا ف ي حك م لھ ا إعم ال  الإداری ةذلك فقد رفضت المحكم ة ومن التطبیقات على         
في قضیة ت تلخص وقائعھ ا ف ي ص دور ق رار إداري بمن ع لعدم توافر شروطھ كاملة، وذلك  تحّولال
أس باب  إل ىالق رار  اس تندإقامة عرض س ینمائي ف ي كنیس ة ل م تك ن تس تعمل لأغ راض دینی ة، وق د 
لأس باب  اس تناداً ح عی وب البن اء ص در ق رار جدی د ب المنع أص لامتعلقة ب أمن المب اني، وبع د أن ت م 
آخر صحیح؛ لعدم وجود تواف ق ب ین عناص ر  إلىطل القرار البا تحّولدینیة، لكن المحكمة رفضت 
  .1القرارین من حیث المضمون؛ لأن قرار المنع كان مبني على أسباب دینیة
عن دما یتعل ق الأم ر ب بطلان الق رار  تح ّولوبالرغم من ذلك فإن ھناك من یرى بأنھ یمك ن أعم ال ال
سواء  وموجوداً  ه یبقى قائما ً كونھ مشوب بعیب في السبب؛ لأن السبب من وجھة النظر ھذ الإداري
  الإداريقد انحرفت عن السبب بشكل یخرجھا عن النط اق  الإدارةما لم تكن  أم وھمیا ً  أكان حقیقیا ً 
  .2برمتھ
التط ابق ف ي كاف ة  أن التواف ق لا یعن ي بالض رورة تم ت الإش ارة إل ىأن وسبق  :المحل. ج
اقي الأرك ان  الت ي یج ب أن حت واء؛ ل ذلك نج د أن رك ن المح ل بخ لاف ب العناص ر ولا الا
تتوافق في كلا القرارین، یختلف في القرار الجدید عنھ في القرار الباطل مما یترت ب علی ھ 
  .3في الآثار الناجمة عن القرار الجدید اختلافا ً 
ولعل المثال الذي سبق الإشارة إلیھ في ھذا البحث حول قرار المحكمة بتحویل قرار تعیین ش خص 
قرار بتعیینھ بوظیفة مس اعد مبخ ر خی ر مث ال عل ى الاخ تلاف ب ین مح ل الق رار  إلىبوظیفة مبخر 
  .4الأصل ومحل القرار الجدید
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  .القرار الصحیح إلىإتجاه الإرادة الافتراضیة للادارة : ثالثا ً 
العق د أن ھ یل زم  تح ّولوبمناسبة الحدیث عن ش روط  الأوللقد سبق وأن اشرنا في المبحث   
التصرف الصحیح لو كانا یعلم ان ب بطلان التص رف الأص ل، أي   إلىاقدین أن تنصرف إرادة المتع
  .حتمالیةوھذه الإرادة لسیت حقیقیة ولا ا ،فتراضیة لدى المتعاقداناوجود إرادة 
نج د أن الإرادة الافتراض یة  الإداری ةف ي نط اق الق رارات  تحّولوبتطبیق ذلك على فكرة ال  
أن الإرادة  الإداريلقانون الخاص، فلا بد أن یتبین القاض ي مطلوبة تماما كما ھو الحال في نطاق ا
  .1ھا الأصلمصدر القرار ببطلان قرارا الإدارةكان یمكن أن تتجھ للتصرف الجدید لو علمت 
كان  ت  الإدارةوبالت  الي ف  إن البح  ث س  یكون ع  ن إرادة افتراض  یة لا حقیقی  ة، تظھ  ر بوض  وح أن 
ق رار الأص ل، ولا یش ترط أن تظھ ر عل ى التحدی د ال ذي ستصدر القرار الجدید لو علمت ب بطلان ال
تق وم عل ى فك رة المص لحة العام ة الت ي ت دعم  الإداريف ي الق انون الخ اص لأن الإرادة ف ي الق انون 
  . 2بدورھا وضوح الإرادة الافتراضیة
ولكن بطبیعة الحال فإن الدولة وإداراتھا ما ھي إلا اش خاص إعتب اریون لا یمك نھم التعبی ر   
الي وبالت  الإداری ةرادتھ م، وإنم ا یت ولى أش خاص طبیعی ون مس ؤولیة إدارة الدول ة وأجھزتھ ا ع ن إ
فھ ل یك ون الاعتب ار عن د إعم ال . م ا تم نحھم وظ ائفھم م ن س لطات التعبیر عنھا وبإسمھا بمقتضى
  بإرادة الدولة ومؤسساتھا أم بإرادة من یمثلھا ویعبر عنھا ؟ تحّولال
أن بعض  إرادة الدولة لا بإرادة من یمثلھا ویعبر عنھا وخصوصا ً تكون بأن العبرة  حقیقةال  
إدارات الدولة تتولاھا ھیئة إداریة ولیس شخص طبیعي واحد، كما أن الشخص الطبیع ي ق د یتغی ر 
، ولربم ا كان ت إرادة الموظ ف الجدی د تختل ف تح ّولالبعد صدور القرار الباطل وقبل البدء بإعمال 
  .عن إرادة سلفھ
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 ا ً ق د م نح شخص  (بروس یا)بیق ات الت ي توض ح م ا ذكرن اه أن م دیر الب ولیس ف ي وم ن التط  
رخص ة مح ل لبی ع الخم ور ش ریطة ع دم توظی ف النس اء لدی ھ، وق د ق ام ش خص آخ ر بكتاب ة مق ال 
یعارض فیھ ترخیص ھذا المحل لوج ود العدی د م ن المح لات المش ابھة، وبع دھا بفت رة ش غل كات ب 
د أق رت ا لأنھ ا كان ت مقی دة بش رط وق بطلانھ الرخصة بحج ة  المقال منصب مدیر البولیس فسحب
  .محكمة بروسیا ھذا البطلان
ع ن إرادة م دیر الب ولیس الجدی د  ویلاحظ ھنا أن إرادة مدیر البولیس الس ابق تختل ف تمام ا ً   
ول  و كان  ت العب  رة ب  إرادة الش  خص الطبیع  ي لواجھن  ا إرادت  ین  تح  ّولإعم  ال ال إل  ىفل  و ت  م اللج  وء 
وق ت  الإدارةولكن الواقع یؤكد أن العبرة ب إرادة  تحّول نستطیع معھما  تحقیق شروط المختلفتین لا
  .1صدور القرار ولیس بإرادة من یمثلھا
كتعبی ر ع ن إرادتھ ا وح دھا  الإدارةوالأصل أن تص در الق رارات ب الإرادة المنف ردة لجھ ة   
، ولك ن وعل ى ص عید آخ ر ف إن لتح و ّوبالتالي فإن ھذه الإرادة وحدھا ھي من تراعى عند إعم ال ال
وح دھا بإص دارھا ب ل تتطل ب مش اركة م ن  الإدارةالت ي لا تنف رد  الإداری ةھن اك بع ض الق رارات 
 الإدارة، إرادة الأشخاص المكلفین بھا، وفي ھذه الحالة فإنھ لا بد من البحث عن كلتا الإرادتین مع ا ً 
الإرادة الافتراض  یة المطلوب  ة كش  رط ال  ذین یش  اركونھا الق  رار، م  ن أج  ل تك  وین  الأف  رادوإرادة 
  .2تحّوللل
أمام مھمة لیست بالیسیرة تتطلب منھ التثب ت م ن  الإداريوفي جمیع الأحوال فإن القاضي   
الإرادة الإفتراضیة التي لم یضع لھا الفقھ ولا القضاء معاییر محددة، ولك ن فك رة المص لحة العام ة 
  . 3الإدارةة بیّن الإرادة الإفتراضیة لجھضي في تكما أسلفنا قد تعزز وتسھل مھمة القا
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وفي الختام فإننا نلخص ما س بق بیأن ھ ف ي أن الش روط الس ابق عرض ھا ھ ي الت ي یتوج ب   
م ا یع د تطبیق ا ً الإداری ةولع ل ف ي بع ض أحك ام المح اكم  ،تح ّولالتحقق م ن توافرھ ا عن د إج راء ال
( 9591)العلیا في مصر الصادر عام  الإداریةنستذكر منھا حكم المحكمة و ،لھذه الشروط واضحا ً 
ق رار ص حیح بتعیین ھ  إل ىحینما قررت تحویل قرار باطل بتعیین شخص في وظیف ة ب راد س ویتش 
  .  1عامل تلفون، وقد سبقت الإشارة إلیھ في ھذا البحث
وھ و بط لان الق رار الأص ل عن دما ق ررت ب أن ق رار  الأولفقد تحقق ت م ن ت وافر الش رط   
م لعدم وج ود مث ل ھ ذه الوظیف ة ف ي موازن ة بلدی ة الق اھرة، ث م إن الق رار الجدی د التعیین قرار معدو
بتعیینھ بوظیفة عامل تلیفون ھو قرار مختلف من حیث المض مون ع ن الق رار الباط ل، ولا یتطل ب 
یصلح كسبب لإصدر القرار الجدید، وغرض كلا  الأولأشد من سابقھ، وسبب أصدار القرار  شكلاً 
وھ و التعی ین ف ي الوظیف ة، وب ذلك تحق ق الش رط الث اني وأخی ر تحق ق  ول و جزئی ا ً  القرارین متوافق
تعیی ین ذل ك الش خص ف ي  إل ىكان ت س تتجھ  الإدارةالشرط الثال ث عن دما تبین ت المحكم ة أن إرادة 
كما أن إرادة ذل ك الش خص كان ت س تقبل بھ ذه  ،الوظیفة الشاغرة لو علمت ببطلان قراراھا الأصل
  . 2ىالأولببطلان قرار تعیینھ في الوظیفة الوظیفة لو علم 
  عن غیره من الأفكار  المشابھة تحّولتمییز ال: المطلب الثاني    
ھن  اك بع  ض المعی  ب وش  روطة، ف  إن  الإداريالق  رار  تح  ّولمفھ  وم  ت  م توض  یخ بع  د أن         
ل ذا یل زم ف ي بعض، خ تلط عل ى ال یقد الأمر الذي  تحّولالأفكارالتي قد تتشابھ أو تتقارب مع فكرة ال
حت   ى تتجل   ى ھ   ذه الفك   رة بص   ورة أكث   ر  تح   ّولوتمییزھ   ا ع   ن فك   رة الھ   ذا المق   ام توض   یحھا 
  :  وبین الأفكار الآتیة الإداريالقرار  تحّولوعلیھ فإننا سنقوم بالتمییز بین .وضوحا ً 
 .تفسیر القرار 
 .إحلال السبب الصحیح للقرار محل السبب الباطل 
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 .الإنھاء الجزئي للقرار  
  الإداريعن تفسیر القرار  تحّولتمییز ال: الأولالفرع 
قرارات یكتنفھا الغموض ولا تتمتع بق در م ن الوض وح  الإداریةعن الجھات  أحیانا ً یصدر   
تفس یر  إل ىیمكن معھ تبین الإرادة الحقیقیة التي أعلنتھا ھذه الجھات، الأم ر ال ذي یس تدعي الحاج ة 
وتنفیذھا بشكل یتواف ق م ع م ا  ،ذي یشوبھا بغیة التعامل معھامثل ھذه القرارات لإجلاء الغموض ال
  .1مصدرة القرار الإداریةاتجھت إلیھ إرادة الجھة 
أن تق وم بإص دار ق رار إداري لاح ق  غامض ا ً  أداری ا ً داردة التي أصدرت قرارا ًلذلك یمكن للإ وتبعا ً 
الحقیقیة، وھو ما إستقر علی ھ فق ھ تبین فیھ ما اتجھت الیھ إرادتھا و الأوللتفسیر ما أبھم من القرار 
   .2الإداريالقانون 
ب  المعنى ال  ذي  تفس  یریا ً  أداری  ا ً وعلی  ھ ف إن الق رار ال  ذي یفس  ر إرادة المش  رع لا یع د ق  رار   
  . 3نتناولھ في ھذا المقام، وإنما یعد التفسیر في ھذه الحالة تشریعیا ً 
ح م ا ھ و م بھم أو غ امض أن دور القرار المفسر یقتصر عل ى توض ی إلىوتجدر الإشارة    
أو أن ینشئ مراكز قانونی ة غی ر تل ك الت ي قص دھا  ،جدیدة دون أن یضیف أحكاما ً  الأولفي القرار 
ولك ن  الأولالق رار  إل ى، وبالت الي ف إن آث ار الق رار المفس ر تس ري ب أثر رجع ي یمت د الأولالق رار 
  .4برجعیة ظاھریة غیر حقیقیة
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لا  جدی داً  داری ا ً إق رارا ً ل من ھیجع  ،جدی دة س ر أحكام اً ضافة الق رار المفوبخلاف ذلك فإن إ  
یسري علیھ ما یسري على أي قرار إداري جدید م ن حی ث تطبیق ھ وط رق  الأولعلاقة لھ بالقرار 
  .1الطعن فیھ
الق  رار  تح  ّولعل  ى م  ا س  بق فإن  ھ یمك  ن الق  ول ب  ان ھن  اك إخ  تلاف واض  ح ب  ین  وتأسیس  ا ً   
  : ف فیا یليوتفسیره ویتمثل ھذا الاختلا الإداري
إنق اذ  إل ىیھ دف  الإداريالق رار  تح ّولأن  إل ىبق وأن أش رنا س: الإدارةمن حیث إرادة جھة : أولاً 
یكش  ف ویوض  ح ویؤك  د الإرادة  الإداريم  ن ال  بطلان، ف  ي ح  ین أن تفس  یر الق  رار  الإدارةإرادة 
  .الحقیقیة للإدارة وقت إصدار القرار
دة الحقیقی ة للجھ ة مص درة الق رار وتك ون مھمت ھ ینصب على الإرا الإداريفتفسیر القرار   
صیلة وجدت وق ت ص دور الغموض والكشف عنھا، وھي إرادة أ استظھار تلك الإرادة التي اكتنفھا
ت وافر إرادة افتراض یة غی ر حقیقی ة  الإداريالق رار  تح ّولالغامض، في ح ین یتطل ب  الأولالقرار 
الظ روف الت ي رافق ت وأحاط ت عملی ة إص دار یمكن استش رافھا وتكوینھ ا م ن خ لال الملابس ات و
  . 2القرار الأصل المعیب
واس تمر ك ذلك دون أن   ،ص حیحا ً كم ا أن التفس یر ینص ب عل ى الق رار الص حیح ال ذي نش أ   
یضفي التفسیر علیھ أي مشروعیة أو تغییر، وبالتالي ف إن التفس یر لا یمك ن ب أي ح ال م ن الأح وال 
 ب اطلاً لقرار الباطل آثارا كما یرتبھا القرار الصحیح لأنھ یبقى یمكن معھ أن یرتب ا أن یكون سبیلاً 
  .3لآثاره مرتبا ً  صحیحا ً الذي یجعل من القرار الباطل قرارا ً تحّولبخلاف ال
لا یرت ب أي آث ار جدی دة غی ر تل ك  الإداريمما لا شك فیھ أن تفسیر الق رار : من حیث الآثار: ثانیا ً 
 الإداريعل ى الق رار  تح ّولغیی ر أو تع دیل، بینم ا عن د تطبی ق الدون أي ت الأولالتي یرتبھا القرار 
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الیھ تختلف عن آثار القرار الأصل المعی ب م ن حی ث الن وع  تحّولفإن آثار القرار الجدید الذي تم ال
  .  1والمضمون
م ن ناحی ة  تح ّولیرى البعض أن التفسیر یختلف ع ن ال: جھة صاحبة الاختصاصمن حیث ال: ثالثا ً 
المص درة  الإداری ةتصة بإجراء كل منھما، فالتفس یر یمك ن أن یص در بق رار م ن الجھ ة الجھة المخ
عن دما یص یر إلی ھ الأم ر، أم ا  الإداريتفسر فی ھ قرارھ ا، أو أن یص در ع ن القاض ي  الأولللقرار 
الت ي أص درت الق  رار الباط  ل، وإنم  ا ی  تم م ن قب ل  الإدارةفإن ھ لا یمك ن أن تق  وم ب ھ جھ ة  تح ّولال
  .2متى توافرت شروطھ لإدارياالقاضي 
والتفسیر یلتقیان في أن كلیھما یمك ن أن یق وم  ،تحّولوبعكس ذلك یرى البعض الآخر أن ال  
أن تق وم  الإدارةعن دما یع رض علی ھ ن زاع بھ ذا الخص وص، كم ا یمك ن لجھ ة  الإداريب ھ القض اء 
نھ ا مت ى ت وافرت ش روطھ على القرارات الباطلة التي تص در ع تحّولبتفسیر قراراتھا  أو إعمال ال
  .3تحّولالوھو ما سیقوم  الباحث بتفصیلھ لاحقا عند الحدیث عن الجھة المختصة ب
  وإحلال السبب الصحیح تحّولالتمییز بین ال: الفرع الثاني
الت ي أص درت الق رار بتق دیم س بب جدی د  الإدارةیقصد بإحلال الس بب الص حیح قی ام جھ ة   
ت الیھ في إصدار قرارھا عندما ت رى أن ذل ك الس بب استندالذي بدیلا عن السبب  الإداريللقاضي 
  .4بطلان القرار إلىغیر صحیح وقد یؤدي 
ال دكتور  ولعل العلة في جواز إحلال السبب الصحیح مح ل الس بب الباط ل عل ى ح د تعبی ر  
 الإدارةأحم  د یس  ري ھ  و الاقتص  اد الق  انوني، أي ت  وفیر الوق  ت والإج  راءات القانونی  ة، طالم  ا أن 
  .1مبني على أسباب صحیحة تستطیع بعد إبطال القرار أن تصدر قرارا ًجدیداً 
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وفك رة إح لال الس بب الص حیح إلا أن بع ض الفق ھ ق د  ،تحّولورغم الإختلاف بین فكرة ال   
بإحلال السبب الصحیح محل السبب الذي أعلنتھ  الإداريأن قیام القاضي  خلط بین الفكرتین معتبراً 
ب أن إح لال الس بب الص حیح : ثرھم بالرأي القائلتأ إلى، بالإضافة تحّوللل إعمال ، ما ھو الإالإدارة
  .2تحّولسریان القرار الذي تم تصحیحھ بأثر رجعي كما ھو الحال في فكرة ال إلىإنما یؤدي 
المص ري عل ى ج واز  الإداريوالقض اء  ،وقد استقر قضاء كل من مجلس الدولة الفرنس ي  
عن د إص دار قرارھ ا، وع دم  الإدارةت إلی ھ اس تندالسبب ال وھمي ال ذي إحلال السبب الحقیقي محل 
  .3إلغاء القرار الذي شابھ عیب في السبب إذا  تبین وجود سبب صحیح یمكن الاستناد إلیھ
أسباب متعددة، وتبین  إلىت في قراراًھا استندقد  الإدارةأنھ إذا  كانت  إلىوتجدر الإشارة    
لك لا یبطل القرار ولا یعد ذلك إحلال للسبب الصحیح محل السبب لاحقا عدم صحة بعضھا، فإن ذ
  . 4الباطل، وھو ما أخذ بھ مجلس الدولة المصري
ویرى بعض الفقھاء أنھ لتطبیق إحلال السبب الصحیح یتعین أن تكون الواقعة الت ي ص در   
من ع إجتم اع ول م تص بح م ن الماض ي، كم ا ل و ص در ق رار ب ،القرار الباطل بشأنھا قائمة ل م تكتم ل
إلیھا، فلا یجوز ل لإدارة  استندبحجة المحافظة على الأمن ثم أبطل القرار لعدم صحة الأسباب التي 
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الم ؤدي  ولو كانت ص حیحة، ك أن تت ذرع بض یق الس لم ،أخرى أن تبرز أسبابا ً  بعد مرور عام مثلاً 
  .1 وعدم صلاحیتھ للاستعمال في مناسبات كھذه ،إلى مكان الإجتماع
فإن ھ ل یس ك ذلك  ،الإدارةلذلك یرى البعض أن ھ ذا ال رأي وإن ص ح بالنس بة لجھ ة  وخلافا ً   
لقضاء الذي یمكن ل ھ إح لال الس بب الص حیح مح ل الس بب الباط ل حت ى ل و كان ت الواقع ة لبالنسبة 
  .  2كتملت في الماضياالتي صدر القرار بشأنھا قد 
یح ل الس بب الص حیح مح ل  لا یمل ك بالأص ل أن الإداريویرى بعض الفقھاء أن القاضي   
، لك ن مجل س الدول ة الفرنس ي ق رر ف ي الإدارةالسبب الباطل مما ق د یعن ي تدخل ھ ف ي ص میم عم ل 
بعض الحالات عدم الغاء الق رار ل بطلان س ببھ، وإنم ا إح لال الس بب الص حیح مح ل الباط ل عن دما 
 الإدارةاء القرارطالم ا أن إص دار الق رار، بمعن ى أن ھ لا معن ى لقیام ھ بالغ  الإدارةعل ى  یكون لزاما ً 
  .3لأسباب صحیحة مستنداً  بطبیعة الحال ستصدر قرارا ًآخراً 
المصري فقد تباینت أحكامھ فتارة نجد أن محكمة القضاء المصري قد  الإداريأما القضاء   
إذا "ق ررت أن ھ حی ث  3591م ایو  62في حكم لھا بت اریخ  جلیا ً أعملت فكرة الإحلال، ویبدو ذلك 
على وقائع كشفت عنھا أوراق ال دعوى الت ي ص در الق رار عل ى أساس ھا  الإداريالقرارأمكن حمل 
  .4"كفى ذلك لصحتھ
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العلی ا نف س المس لك الس ابق ف ي بع ض أحكامھ ا، لكنھ ا ف ي  الإداری ةوق د س لكت المحكم ة   
ن وفمبر ع ام  91ف ي أحك ام أخ رى، فف ي حك م مغ ایر لھ ا بت اریخ  مغ ایراً  الوقت عینھ سلكت مسلكا ً 
ف ي إح لال  الإدارةمق ام  الإداريما كان یسوغ على أیة حال أن یق وم القض اء " قضت بأنھ  6691
وعل ى ذل ك یقتص ر دور القض  اء .. س بب آخ ر مح ل الس بب غی ر الص حیح ال ذي ق ام علی ھ الق رار
  .1"الإدارةعلى مراقبة صحة السبب الذي تذرعت بھ  الإداري
، تح  ّولأوج  ھ إخ  تلاف ب  ین ك  لا م  ن ال ویمك ن لن  ا مم ا س  بق عرض ھ أن نتب  ین أن ھنال  ك   
  : وإحلال السبب الصحیح محل السبب الباطل یمكن أن نجملھا بالآتي
 ص حیحا ً عند إعمال فك رة إح لال الس بب الص حیح یص بح الق رار الباط ل ذات ھ ق رارا ً: أولاً   
 الأول، ف  اختلاف الس  بب الجدی  د ع ن الس  بب بطلان ھ إل ىلمج  رد اخ  تلاف وجھ  ة النظ  ر الت  ي أدت 
والت ي كان ت س تترتب  ،لأثاره التي قصدھا ابت داء ً إلیھ القرار یجعل القرار منتجا ً  استندلباطل الذي ا
وإنما  ،الذي لا یمكن معھ للقرار الباطل أن ینتج آثاره تحّولوذلك بخلاف ال ،علیھ لولا بطلان سببھ
  .2الأصلینتجھا القرار الجدید الذي یختلف في نوعھ أو مضمونھ على الأقل عن القرار 
عند إعمال فكرة الإحلال فإنھ یتم إدخال عنصر جدید لم یكن یتضمنھ الق رار الباط ل : ثانیا ً   
ال ذي  تح ّولوق ت ص دور الق رار، بخ لاف ال الإدارةوھ و الس بب الجدی د أو الحقیق ي ال ذي ل م تعلن ھ 
  .3یتطلب توافر جمیع عناصر القرار الجدید في القرار الأصل دون إدخال أي عنصر جدید
م ن تلق اء  الإداريالذي یمكن أن یق وم ب ھ القاض ي  تحّولیرى البعض أنھ وبخلاف ال: ثالثا ً   
ن تتمسك ألا بد سبب الصحیح محل السبب الباطل، إذ نفسھ، فإنھ لا یجوز لھ ذلك بالنسبة لاحلال ال
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تمت ع تم ا ل نظراً  الإدارة، لأنھ من غیر الممكن أن یحل القاضي نفسھ بدیلا عن جھة الإدارةبھ جھة 
  .1الإداریةمن سلطات تقدیریة واسعة حیال الاسباب التي تستند الیھا قراراتھا  الإدارةبھ 
ویبدو أن في ھذا الرأي الكثیر من الص واب للأس باب الت ي ت م ذكرھ ا، ع لاوة عل ى وج ود   
ي وتعتب ر أن دور القاض  ،وھ ي تؤی د ھ ذا ال رأي ،بع ض الأحك ام القض ائیة الت ي أش رنا إلیھ ا س ابقا ً 
 الإدارةمقام  الإداري، لا أن یقوم القضاء الإدارةیقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت بھ 
  .في إحلال سبب آخر محل السبب غیر الصحیح الذي قام علیھ القرار
  الإداريالإلغاء الجزئي للقرار تمییز التحول عن : الفرع الثالث
؛ لك  ي یوض  ح الإداريي للق  رار یفض  ل ال  بعض أن یطل  ق علی  ھ إص  طلاح الإنھ  اء الجزئ    
 الإداریةوالقضاء إلیھ، كما أن ھذه التسمیة تتناغم مع طبیعة القرارات  الإدارةإمكانیة لجوء كل من 
    .2أو للالغاء عن طریق القضاء الإدارةالتي یمكن أن تخضع للسحب عن طریق 
والإبق اء عل ى  يالإدارویقص د بالإنھ اء الجزئ ي للق رار إبط ال الج زء المعی ب م ن الق رار   
، ویتحق ق ذل ك الإداريالأجزاء الأخرى التي لا یشوبھا أي عیب، دون أن یم س ذل ك كی ان الق رار 
ف إذا م ا اس تبعدنا ھ ذا  ،ول یس بأكمل ھ ،ف ي ج زء من ھ ق رارا ًیك ون فق ط معیب ا ً  الإدارةعن دما تص در 
  .3لمتبقیةمنتجا لآثاره قائما بأجزائھ الصحیحة ا صحیحا ً الجزء الباطل یصبح القرار 
للتجزئ  ة، وإلا فإن  ھ لا یمك  ن إعم  ال فك  رة الإنھ  اء  ق  ابلاً ویش  ترط ل  ذلك أن یك  ون الق  رار   
  .أنھاء القرار بشكل كامل شاملا جمیع مكوناتھ وآثاره إلىالجزئي؛ لاستحالة ذلك وإنما یصار 
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 ،فرھ اأن الإنھ اء الجزئ ي ل ھ عناص ر لا ب د م ن توا إل ىویمكن من خلال ذل ك أن نخل ص           
للتجزئة ولا یؤثرعلى ھدف  قابلاً تتمثل في أن یكون القرار مخالفا للقانون في جزء منھ، وأن یكون 
  .1القرار
، ولعل أوضح الأمثلة على الإنھ اء الجزئ ي تل ك الق رارات الت ي تتض من رجعی ة غی ر ج ائزة قانون ا ً 
  .2أجزاء القرار الصحیحةحیث جرى القضاء على الغاء الأثر الرجعي للقرار، والإبقاء على باقي 
ونش یر ھن ا عل ى  ،وقد درج قضاء مجلس الدولة المصري على تطبیق فكرة الإنھاء الجزئي        
حی ث  7591/4/31بت اریخ  56العلی ا ف ي ال دعوى رق م  الإداری ةحك م  المحكم ة  إلىسبیل المثال 
دده الحكم بحسب ما إذا أن حكم الإلغاء ھو إعدام للقرار الملغي في الخصوص الذي ح" ھ قررت فی
  .3"كان الإلغاء شاملا ًأم جزئیا ً 
لھ ا إلا أن  الإداريوعلى الرغم من اعتراف الفقھ بفكرة الإنھاء الجزئ ي، وتطبی ق القض اء          
بطبیعتھ  ا غی  ر قابل  ة للانقس  ام، وأن  الإداری  ةال  بعض ی  رى ع  دم إمكانی  ة تطبیقھ  ا ؛ لأن الق  رارات 
  .4كلیا ً القرار یبطلھ  بطلان عنصر واحد من عناصر
م ن الأوج ھ  تح ّولأن الإنھ اء الجزئ ي للق رار یختل ف ع ن ال إل ىمم ا س بق یخلص الباحث   
  : الآتیة 
یبط ل ج زء م ن فف ي الإنھ اء الجزئ ي  أم ابرمت ھ  الإداريیبط ل الق رار  تح ّولف ي ال: أولاً   
  .القرار بینما تصح باقي الأجزاء
التصرف الباطل س واء ف ي الن وع،  جدید یختلف عنیصبح لدینا تصرف  تحّولفي ال: ثانیا ً   
بطبیعت ھ القانونی ة بع د إلغ اء  المض مون، بینم ا ف ي الإنھ اء الجزئ ي یبق ى الق رار س لیما ًمحتفظ ا ً  أو
  .الجزء المعیب فیھ 
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والقضاء أنھ اء الق رار  الإدارةما یحق لجھة من حیث الجھة صاحبة الاختصاص، فبی: ثالثا ً   
، وإنم ا یقتص ر الح ق ف ي ذل ك عل ى جھ ة تح ّوللا یمك ن ل لإدارة إعم ال الجزئیا، یرى البعض أن ھ 
  .الإداريالقضاء 
 ،قانونی ة یعول على القرار الباطل؛ لاستخراج قرار صحیح یرت ب آث اراً  تحّولفي ال: رابعا ً   
لا الج زء المعی ب م ن الق رار یعول على الجزء الصحیح في حالة الإنھ اء الجزئ ي لأن  ھفي حین أن
  .آثار قانونیة یرتب أي
یختلف إختلافا ًبینا ًعن غی ره م ن الأنظم ة القانونی ة الأخ رى الت ي  تحّولوختاما ًنرى أن ال  
عل ى الوج ھ ال ذي ت م توض یحھ  الإداريیمكن اللجوء إلیھا لتصحیح العی ب ال ذي ق د یعت ري الق رار 
  .  سابقا ً 












المعیب  الإداريلقرار ا تحّولموقف الفقھ والقضاء من فكرة : الفصل الثاني
  تحّولالھذا وأحكام 
  
 المعی ب الإداريالق رار  تح ّولسوف یتناول ھذا الفصل البحث في موق ف الفق ھ م ن فك رة   
س واء ف ي ال دول  تح ّولم ن مؤی دي ومعارض ي ال من خلال الوقوف على الحجج الت ي أوردھ ا ك لاً 
م  ن ھ  ذه الفك  رة م  ن خ  لال  يالإدارالعربی  ة أو ال  دول الغربی  ة، وك  ذلك الح  ال موق  ف القض  اء 
تبی ان الأس اس الق انوني لفك رة  إل ىاستعراض بعض الأحكام القضائیة الغربیة والعربیة، بالإض افة 
  .تحّولال
الجھ ة المختص ة  ذل ك ش ملیو تح ّولجراءات الك إ:  تحّولحكام الكما سیتم توضیح بعض أ  
 ،تح ّولالبح ث ف ي آث ار ال إل ىبالإض افة ، تح ّولومیع اد ال تح ّولوالطبیعة القانونیة لقرار ال تحّولبال
  :وذلك من خلال المبحثین التالیین
المعی ب  الإداريالق رار  تح ّولفك رة موق ف الفق ھ والقض اء م ن :  الأولالمبح ث المبح ث   
    .والأساس القانوني لھا









  والأساس القانوني لھا تحّولالفكرة من داریین الإموقف الفقھ والقضاء : الأولالمبحث 
رف ت ف ي الش رائع التصرف الق انوني ق د ع ُ تحّولأن فكرة  إلىلقد خلص الباحث فیما سبق   
القدیمة منذ عھد الرومان، وعرفتھا الش ریعة الاس لامیة وطبقھ ا فقھ اء المس لمین، وص اغھا الفقھ اء 
ي العدی د م ن تقنینھ ا ف ي  نط اق الق انون الخ اص ف  التشریعات المعاصرة، وت م إلىالألمان وانتقلت 
ف ي ح ین  بالنص علیھا ص راحة ف ي تش ریعاتھ البعضلا یمكن إغفالھ، فقام  صبحت واقعا ً الدول، وأ
 ، مم ا جع ل ھ ذه الفك رة ج زءاً الآخر تطبیقا لھا رغم عدم النص علیھا ص راحة البعضوجدت لدى 
ف ي  لدول ولكن في نطاق القانون الخ اص وخصوص ا ً واضح المعالم في النظام القانوني للعدید من ا
  .مجال العقود
وإذا كان الحال كذلك في مجال القانون الخاص فقد برز التساؤل عن إمكانی ة تطبی ق نظ ام   
المعیب ة عل ى اعتب ار أن  الإداری ةفیم ا یتعل ق ب القرارات  في مجال القانون العام وخصوص ا ً  تحّولال
 ،قانوني شأنھ شأن التصرفات القانونیة في نطاق القانون الخاص ما ھو الإ تصرف الإداريالقرار 
وإن كانت لھ سماتھ الخاص ة الت ي تمی زه باعتب اره تص رف ق انوني یص در ب الإرادة المنف ردة لجھ ة 
ھو قانون م ن  الإداريبما لھا من سلطة بمقتضى القوانین والانظمة، ناھیك عن أن القانون  الإدارة
قي  تحّول توجد بھ نصوص صریحة یمكن الاستناد إلیھا لإعمال نظام ال، ولاالإداري صنع القضاء
  .المعیبة كتلك النصوص الموجودة في القانون الخاص الإداریةمجال القرارات 
نظری ة عام ة تنطب ق  تحّولأن الشراح الألمان قد اعتبروا من نظریة ال إلىجدر الإشارة وت  
القانونیة سواء أكان ت م ن ج انبین أم م ن جان ب واح د ؛ لأنھا تشمل التصرفات الإداريعلى القرار 
  .1فقط
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في مجال العقود فمن الطبیعي  تحّولوحیث إن الألمان كانوا ھم السباقین في معرفة نظام ال  
ف ي نط  اق  أول م ن ح  اول تطبی  ق ھ  ذا النظ  ام ف ي نط  اق الق  انون الع  ام، وتحدی داً  أیض  ا ً أن یكون وا 
فقھ القانون الخاص من حلول ومعالج ات للتص رفات القانونی ة  ، مھتدین بما حواهالإداریةالقرارات 
  .الباطلة 
كما أُشیر سابقا یختلف عن التصرفات القانونی ة ف ي مج ال  الإداريلأن القرار  نظراً ولكن   
كفك رة غی ر  - الإداری ةف ي نط اق الق رارات  تح ّولالقانون الخاص، فمن الطبیعي أن تواجھ فكرة ال
من یع ارض الأخ ذ بھ ا، وبالمقاب ل أن یوج د لھ ا أنص ار ومؤی دون  -ن العام مألوفة في نطاق القانو
  .ینادون للأخذ بھا وتطبیقھا
وعلیھ سوف یتم ف ي ھ ذا المبح ث إلق اء الض وء عل ى م وقفي ك لا ًم ن الفق ھ المؤی د، والفق ھ   
ف ي مطل ب أول، ث م تبی ان موق ف القض اء  الإداری ةف ي نط اق الق رارات  تح ّولال لفك رة المع ارض
  .في مطلب ثان لھا وذلك، والأساس القانوني الفكرةمن ھذه  لإداريا
  المعیب الإداريالقرار  تحّولموقف الفقھ من : الأولالمطلب 
التص  رفات  تح  ّولأن الفقھ  اء الألم  ان ك  انوا س  باقین ف  ي تبن  ي فك  رة  إل  ى لق  د أُش  یر س  ابقا ً   
انون الع ام أن یطبق وا ھ ذه الفك رة القانونیة وصیاغتھا في نطاق الق انون الخ اص، وح اول فقھ اء الق 
  .الباطلة مسترشدین بالحلول التي یوفرھا القانون الخاص في ھذا الصدد الإداریةحیال القرارات 
ع ن غی ره م ن التص رفات  الإدارةال ذي یص در ع ن جھ ة  الإداريلاختلاف القرار  نظراً و  
تلف الفقھاء وتباینت مواقفھم بین فقد اخ ،في نطاق القانون الخاص الأفرادالقانونیة التي تصدر عن 
، وك ل أب دى م ا یؤی د تح ّولومع ارض لفك رة ال الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولمؤید لإعمال ال
  .1رأیھ
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  المعیب الإداريالقرار  تحّولموقف الفقھ المؤید لفكرة : الأولالفرع 
ل بھا في مجال القانون المعمو تحّولرأى عدد من فقھاء القانون العام إمكانیة انتقال فكرة ال  
  :مجال القانون العام، وأوردوا الحجج التالیة التي تدعم رأیھم إلىالخاص 
تطبی ق  مكانی ةح ول إفقھ اء الق انون الخ اص و أنھ لا خلاف بین  فقھ اء الق انون الع ام :أولاً   
بع  ض   القواع  د القانونی  ة الت  ي یعرفھ  ا الق  انون الم  دني، أو الاسترش  اد بھ  ا عل  ى الأق  ل لاس  تنباط
تطبیقھا على علاقات القانون العام، ولیس ھناك م ا یح ول دون ذل ك إلا إن كان ت طبیع ة و ؛القواعد
العلاقة تستدعي نصا ًخاصا ًللقاعدة التي تحكم ھذه العلاقة، أو أن یستبعدھا المشرع ب نص خ اص، 
م  ر ال  ذي أو ف  ي ح  ال التع  ارض ب  ین طبیع  ة علاق  ات الق  انون الع  ام وقواع  د الق  انون الخ  اص، الأ
  .یستوجب تنحیة ھذه القواعد، وعدم تطبیقھا على علاقات القانون العام
ویدللون على ذلك بأن نصوص التقادم في القانون المدني تسري ف ي الغال ب عل ى علاق ات   
  .1الإداریةالقانون العام، كما أن قواعد المسؤولیة المدنیة تشكل الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة 
عل ى م ا  عندما یستعین ببعض نصوص القانون الخاص لیطبقھ ا الإداريالقاضي  أن :ثانیا ً   
باتباعھ ا؛ وإنم ا  ھ ذه النص وص؛ لأن ھ غی ر مل زم إل ىیس تند مباش رة  لا یع رض علی ھ م ن نزاع ات
  .2لھ الإداريمن مبادئ القانون یستمد قوتھ من تقریر القاضي  عاما ً  باعتبارھا مبدءاً 
یدة ابتكرھا المشرع لإنقاذ الإرادة م ن ال بطلان كنظری ة انتق اص ھناك وسائل عدإن  : ثالثا ً   
إلا إح دى ھ ذه الوس ائل الت ي یمك ن م ن خلالھ ا تجن ب قس وة  تحّولالعقد، أو الإجازة وغیرھا وما ال
 الإداری ةومن المنطق والطبیعي أن یطبق في مج ال الق رارات  الأفرادالبطلان وتیسیر التعامل بین 
  .تفادي البطلان طالما أن غایة المشرع
                                                           
أحم  د یس  ري، تح  ّول . د، 061أف  ت دس  وقي، فك  رة التح  ّول ف  ي الق  رارارت الإداری  ة، مرج  ع س  ابق، صر. د :أنظ  ر -1
 .142التصرف القانوني، مرجع سابق، ص
 .161رأفت دسوقي، فكرة التحّول في القرارارت الإداریة، مرجع سابق، ص. د :أنظر -2
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م التي تتمتع بھا في مج ال العلاق ات العام ة وم ا ی لاز اوامتیازاتھ الإدارةإن سلطان : رابعا ً   
للعدی د م ن الض مانات الت ي وض عھا المش رع الت ي تحك م عم ل  نظ راً  -قراراتھ ا م ن قرین ة الص حة
اس یة وخصوص ا ًأن الق یتطلب التقلیل من حالات بطلان ھذه الق رارات والح د م ن آثارھ ا 1-الإدارة
  . ر رجعيأثالبطلان یسري ب
في ظل القاعدة الت ي  إلا وسیلة من الوسائل التي قد تؤدي ھذه الغایة خصوصا ً  تحّولوما ال  
، وإنم ا یج ب ب اطلاً في نطاق القانون العام لا یكون عند الشك ف ي ص حتھ  الإدارةتقرر أن تصرف 
  .2نفسھا الإدارةق ن طریع رفع ھذا الشك في وقت قصیر بحكم قضائي أو
من قرار باطل فإنھ ا  صحیحا ً كونھا تستخرج قرارا ً إلىبالإضافة  تحّولإن فكرة ال :خامسا ً   
تتناغم م ع مب دأ إداري  ھامع مبدأ ھام وھو مبدأ إعمال النص أولى من إھمالھ، كما أن أیضا ً تتماشى 
وجود ق رار جدی د ص حیح  لىإ، علاوة على أنھا تودي الإداریةغایتھ الرغبة في استقرار الأوضاع 
  .3یختلف عن القرار الذي شابھ البطلان
في نط اق الق انون الخ اص وأف رد  تحّولإذا كانت غایة المشّرع عندما أجاز نظام ال :سادسا ً   
مما یحقق المصلحة الفردیة، فإنھ من باب أولى أن  ،من البطلان الأفرادھي إنقاذ إرادة  نصوصا ً لھ 
 إل ىیتم العمل بھذا النظام في مجال القانون العام الذي یتوخى في الأساس المصلحة العامة ویھ دف 
ن قرارھ ا لأتبغ ي تحقی ق مص الح عام ة مش روعة و عند ممارسة نشاطھا إنما الإدارةلأن ، تحقیقھا
                                                           
، حیث یرى 175، ص4891مقارنة، الطبعة الخامسة،  سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة .د -1
ن العمل الإداري یحاط أداري تفترض سلامتھ حتى یثبت العكس ومرجع ذلك إلى إكل قرار "الدكتور سلیمان الطماوي ان 
ل ش كاأبضمانات خاصة، كحسن اختیار الموظفین الذین یقومون بھ، ورقابتھم من قبل رؤسائھم باستمرار، والزامھم باتباع 
، وتأكیدا لذلك یشیر إلى حكم "صدار قراراتھم، وباحترام قواعد الاختصاص وغیرھا من الضماناتإجراءات معینة عند إو
ن الق  رار الإداري إ: ) حی ث ج  اء فی ھ 063، الس نة الثالث  ة، ص5791دیس مبر  41المحكم ة الإداری  ة العلی ا الص  ادر ف ي 
یل على عكس ذلك، بفضل ما یح اط ب ھ م ن ض مانات تع ین عل ى ذل ك، یفترض أن یكون محمولا على الصحة ما لم یقم الدل
كحسن إختیار الموظفین ال ذین یس اھمون ف ي إع داده وف ي إص داره، وتس لیط الرقاب ة الریاس یة عل یھم ف ي ذل ك، لأن الق رار 
 (.ن یصبح نھائیا ً أالإداري قد یجتاز مراحل تمھیدیة قبل 
أحم  د یس  ري، تح  ّول . د، 261لق  رارارت الإداری  ة، مرج  ع س  ابق، صرأف  ت دس  وقي، فك  رة التح  ّول ف  ي ا. د :أنظ  ر -2
 .142التصرف القانوني، مرجع سابق، ص
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 قائم ا ً  الإدارةالع دم ل ذا فإن ھ م ن المناس ب أن یبق ى ق رار  إل ىس باب ق د ینتھ ي المعیب لسبب م ن الأ
  .1قرار آخر صحیح إلىھ تحّولكان بالإمكان  طالماللمصلحة العامة  تحقیقا ً وذلك 
 إل ىقة تتناغم مع سعي التش ریعات فكرة خّلا  تحّولمما سبق عرضھ أن فكرة ال جلیا ً ویبدو   
یتماش ى م ع  الإداری ةھ ا ف ي مج ال الق رارات التط ور لمواكب ة المس تجدات م ن الأم ور، وإن تطبیق
الغایة التي یبتغیھا المشرع عموما في سعیة لابتكار الحلول التي تؤدي للتقلی ل م ن ح الات ال بطلان 
أم  ر  أن التح  ول إل ىبالإض  افة . من  ذ ت  اریخ ص  دوره ب  اثر رجع يالق  رار وال ذي یمت د لیط ال آث ار 
التع  املات ب  ین أط راف العلاق  ات القانونی ة  تقتض یة الض رورات العملی ة م ن أج ل تس  ییر وتیس یر
  .  والعمل على استقرارھا
  المعیب الإداريالقرار  تحّولموقف الفقھ المعارض لفكرة : الفرع الثاني
ف ي مج ال الق رارات  تح ّوللفك رة ال وعلى الجانب الآخر فقد وقف بعض أھل الفق ھ موقف ا معارض ا ً 
  :ة لإثبات موقفھمیالمعیبة وقد أوردوا الحجج التال الإداریة
ن ص تش ریعي إذ  إل ىلا یس تند  الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تحّولإن الأخذ بفكرة ال :أولاً   
 الإداری ةعل ى الق رارات  تح ّولیجی ز تطبی ق فك رة ال خاص ا ً  نص ا ً  الإدارينھ لا یوج د ف ي الق انون أ
   .2وقد اعتنق ھذا الرأي جانب من الفقھ الألماني ،المعیبة
 لا ینف ي تمام  ا ً  الإداريل ى ھ ذا ال رأي ب أن ع دم وج ود ن ص ف ي الق انون ع ال  بعضوی رد   
أن  خصوص  ا ً ولا یح ول دون تطبیق ھ علیھ  ا  الإداری ةف ي مج  ال الق  رارات  تح  ّولإمكانی ة إعم  ال ال
  .3قانون دائم التطور وغیر مقنن الإداريالقانون 
                                                           
 .904عبد القادر خلیل، نظریة سحب القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص. د -1
رم زي . د ،275محمد ماھر أبو العنین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة وفق ا للم نھج القض ائي، مرج ع س ابق، ص  -2
أحمد یسري، مرجع سابق، . ،  د283، ص 8691یة،، تدرج البطلان في القرارات الإداري، دار النھظة العربطھ الشاعر
 .142ص
فك ار رئیس یة ومب ادئ أن یصدر قانون موحد یضم كاف ة قواع د الق انون، وذل ك بع د تأص یلھا وردھ ا إل ى أیقصد بالتقنین  -3
مج دي  . د) ،عامة ، والقانون الإداري بطبیعتھ القابلة للتطور لا ینسجم مع فكرة التقنین بل انھ ا تتع ارض م ع ھ ذه الطبیع ة




ان ت م ن ابت داع القاض ي ك الإداريكما أن غالبیة القواع د القانونی ة الت ي یتض منھا الق انون   
ابت داع الحل ول الت ي یراھ ا مناس بة  إل ىال ذي یتج اوز دوره مج رد تطبی ق نص وص قائم ة  الإداري
ویطبقھا على المنازعات التي ینظرھا ویؤكد ذلك العدید من الأحكام التي قررھا مجلسي الدولة ف ي 
ھ  د ف  ي ابت  داعھا جتنص  وص قانونی  ة ص  ریحة، وإنم  ا ا إل  ىك  ل م  ن مص  ر وفرنس  ا دون الاس  تناد 
واستخلاص ھا م ن مب ادئ قانونی ة عام  ة، وذل ك بخ لاف القض اء الع ادي ال  ذي یلت زم بم ا لدی ھ م ن 
  .1نصوص قانونیة، ویطبقھا على ما یعرض علیھ من منازعات
لا یبیح إعمال  الإدارين عدم وجود نص في القانون أالقول ب إلىولا غرو في أن الاستناد   
الذي یستعص ي عل ى  الإداريقول یتعارض مع طبیعة القانون  الإداریة في مجال القرارات تحّولال
  .2لا عن طریق المشّرع الإداريالتقنین، وقد نشأت أغلب قواعده باجتھاد من القاضي 
لطبیعتھ وخصائصھ الت ي تمی زه ع ن  نظراً تلازمھ قرینة الصحة،  الإدارين القرار أ :ثانیا ً   
بم ا لھ ا م ن س لطة عام ھ  الإدارةیص در ع ن  فھ ولخ اص، غیره من التصرفات في نط اق الق انون ا
فل یس ھن اك ، وبالت الي الإدارةلعدید من الضمانات التي وضعھا المشّرع الت ي تحك م عم ل ویحاط با
طالم ا أنھ ا تص در متمتع ة بص فة  الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولإعمال فكرة ال إلىمن حاجة 
  . 3المشروعیة
یحظ ى بعنای ة خاص ة م ن قب ل المش رع  الإداريي ب أن الق رار ویرد البعض على ھذا ال رأ  
الأم ر  ھ ذا الق رار م ا ق د یلحق ھ م ن عی وب، یؤكدھا ما فرضھ المشرع من ضمانات مھمتھا تجنیب
                                                           
س عاد الش رقاوي، ال وجیز ف ي القض اء الإداري، الج زء الأول، مب دأ . د، 583رمزي طھ الشاعر، مرجع س ابق، ص. د -1
  .32ص ،0891المشروعیة، مجلس الدولة،
حیانا في حالة عدم وجود النص، أالقاضي الإداري قاض في أغلب الاحیان، مشرع  " نأویرى الدكتور رأفت الدسوقي ب -
م ام ن زاع یتح تم علی ھ أم ا یج د القاض ي الإداري نفس ھ  حكامھ أھم المبادئ التي ق ام علیھ ا الق انون الإداري، فغالب ا ً أتتضمن 
أن ینكر العدالة ویضع نفسھ تح ت طائل ة العق اب، وإم ا أن یعم ل قریحت ھ ف ي دور  لإمامھ اأحسمھ حیث لا نص، ولا سبیل 
 (.361رأفت دسوقي محمود، فكرة التحّول في القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص. د.) "تفسیري او دور خلاق
الثانی ة، جامع ة الجزی رة،  مجدي مدحت النھري، مبادئ القانون الإداري في دولة الامارات العربی ة المتح دة، الطبع ة .د -2
العام ة، الطبع ة  الإدارةمصطفى أب و زی د فھم ي، الوس یط ف ي الق انون الإداري، الج زء الأول، تنظ یم  .، د43، ص1102
 .71، ص5991الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، 
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، ورغبت ھ ف ي تجنیب ھ الوق وع ف ي دائ رة الإداريال ذي یظھ ر ح رص المش رع عل ى س لامة الق رار 
إنق اذ  إل ىالتي تؤدي في النھای ة  تحّولل إعمال فكرة الما یمكن تحقیقھ من خلاتماما ًالبطلان، وھو 
  . 1تحقیق المصلحة العامة إلىخرا ًآو أولاً من البطلان التي تھدف  الإدارةإرادة 
أنھ ا ذات الحج ة الت ي أوردھ ا الفق ھ المؤی د لفك رة  یتض حالنظ ر ف ي ھ ذه الحج ة  مع انوبإ  
لا  تح ّوللأم ر تع د حج ة لص الح فك رة ال، وھ ي ف ي حقیق ة االإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولال
نقاذھ ا م ن ال بطلان، وم ا وإ الإدارةضدھا؛ لأنھا تتن اغم م ع رغب ة المش رع ف ي الحف اظ عل ى إرادة 
  .إلا إحدى الوسائل القانونیة التي تتیح تحقیق ذلك تحّولفكرة ال
أخض ر  ھ و بمثاب ة ض وء الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولإن الس ماح بإعم ال ال: ثالث ا ً   
طالم ا أنھ  ا  الإداری ةالإھم ال، وع دم ت وخي الدق ة عن د إص دار الق رارات  إل ىل لإدارة ق  د ی دعوھا 
الذي یكسب تص رفاتھا حمای ة م ن  تحّولإمكانیة تصحیح قراراتھا الباطلة عن طریق ال إلىمطمئنة 
  .2البطلان
رى للتعام ل تمل ك وس ائل اخ  الإدارةویمكن الرد على ھذه الحجة م ن ع دة أوج ھ أولھ ا أن   
 تح ّولمن آثار ال الأفرادثارھا لا تقل خطورة على حقوق رارات الباطلة كالسحب والإلغاء وآمع الق
ن ك ان ھن اك  مب رر إمنھ ا، ب ل یطال ب الأخ  ذ بھ ا و لا یع ارض أی ا ً  الإداريوم ع  ذل ك ف ان الفق ھ 
أول  ى  ال  ذي ی  تم ع  ن طری  ق القض  اء فم  ن ب  اب الإداريالق  رار  تح  ّولللاعت  راض عل  ى فك  رة 
  .3الإدارةالاعتراض على السحب والإلغاء الذي تتمتع بھ جھة 
ع  لان بط  لان الق  رار وتح  ت رقاب  ة ھ إلا بع  د إلا ی  تم إعمال   تح  ّولوث  اني أوج  ھ ال  رد أن ال  
وخطأھ ا،  الإدارةھم ال القاص ي یمك ن أن یعل م بإال داني والقضاء وفي دع وى علنی ة مم ا یعن ي أن 
لمثل ھذا الموقف ال ذي لا  الحرص الشدید عند اصدار قراراتھا تجنبا ً  إلى الإدارةمر الذي سیدفع الأ
                                                           
 .461رأفت دسوقي، فكرة التحّول في القرارارت الإداریة، مرجع سابق، ص. د -1
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مر الذي یجع ل الأ ،الإدارةناھیك عما یتبع القرار الباطل من مسؤلیات قانونیة تتحملھا  ،تحسد علیھ
للحذر للخروج بقرارات سلیمة مشروعة تجنبھا التبعات القانونیة والحرج  وتوخیا ً  نیا ً كثر تأأ الإدارة
  .1رأي العامامام ال
ب الكثیر م ن الض مانات الت ي  الإدارةأما الوجھ الثالث للرد فھو أن المش رع ق د أح اط عم ل   
تحقی ق  إل ىعادة م ا تس عى  الإدارةوإن  ،تكفل صدور قرارات مشروعة لا یكون مصیرھا البطلان
 نق اذ إرادةلإ تعتب ر ملج أ ً  تح ّولولك ن إذا وق ع ال بطلان ب الرغم م ن ذل ك، ف إن فك رة ال ،ذل ك ابت داء ً
  .2بدلا ًمن الوقوف عند البطلان وھو الأمر الذي لا یتوافق مع رغبة المشّرع الإدارة
المس اس بالمص الح  إل ىق د ی ؤدي  الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولإن إعم ال ال: رابع ا ً   
 داريالإالمشروعة لغیر الذین امتدت آث ار الق رار إل یھم رغ م ع دم علمھ م ب القرار الجدی د، ف القرار 
مباش رة ف ي مواجھ ة المكلف ین ب ھ وأُخ رى غی ر مباش رة ف ي  یص درعن إرادة منف ردة ویرت ب آث اراً 
بالنس بة لأط راف  ارهفي نطاق القانون الخاص الذي یرت ب آث  تحّولمواجھة الغیر، وذلك بخلاف ال
  .3التصرف دون غیرھم مع مراعاة الإرادة الافتراضیة لھولاء الأطراف
إنما یحق ق  الإداریةفي مجال القرارات  تحّولذه الحجة بأن إعمال العلى ھ البعضوقد رد   
 إل ى ، بالإض افةتح ّولم س ج راء ھ ذا المص لحة عام ة تتق دم عل ى مص لحة الغی ر الت ي یمك ن أن تُ 
أمام القضاء الذي یتولى النظر في بطلان القرار  نیة قیام الغیر بالدفاع عن مصالحھ المشروعةإمكا
وغایت ھ  هیخاط ب المكل ف ب ھ دون غی ر الإداري، وما دام أن القرار تحّولال وإجراء عملیة الإداري
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 الإدارةثر قانوني في مركز المكلف فإنھ لیس للغیر أن یستفید من بطلان القرار لأن بوس ع أإحداث 
  .1 تحّولال إلىصدار قرار سلیم جدید یحقق نفس الغرض دون الحاجة للجوء إ
ف ي  ؛ لأنھ یرت ب آث اراً الإداریةفي مجال القرارات  تحّولالكما أن القول بعدم جواز إعمال   
الق ول بع دم ج واز اكتس اب الق رار الباط ل أي حص انھ بمض ي ال زمن لأن ھ  إل ى مواجھة الغیر یقود
بذلك یم س المص الح المش روعة، مم ا یجع ل ذریع ة المس اس بالمص الح المش روعة حج ة واھی ة لا 
ة عل ى أن الخ وف م ن المس اس بالمص الح المش روعة ع لاو. 2ف ي ھ ذا المج ال تحّولتبرر رفض ال
م ن د تواف ق ب ین عناص ر ك ل إنم ا یب دده الش رط ال ذي یس توجب وج و تح ّولللغی ر ك أثر لإعم ال ال
  .القرار الباطل والقرار الجدید
إنما یعتمد على مراعاة الإرادة الافتراض یة  الإداریةفي مجال القررات  تحّولإن ال: خامسا ً   
في نطاق القانون الخ اص ال ذي یراع ي الإرادة الافتراض یة لطرف ي  تحّولخلاف الللإدارة وحدھا ب
وأن یتحمل التزامات  الإداريأن یسوء المركز القانوني للمكلف بالقرار  إلىالتصرف مما قد یؤدي 
إذا ك ان مض مون الق رار الجدی د یختل ف ع ن مض مون الق رار  جدیدة غیر التي أُعلن بھ ا خصوص ا ً 
  .3ا یحققان نفس الغایةالباطل وإن كان
وبالت الي  الإدارةق د تص در ب الإرادة المنف ردة لجھ ة  الإداری ةویرد على ذلك بأن الق رارات   
، أیض ا ً وح دھا  الإدارةأن یتم تحري الإرادة الافتراض یة لجھ ة  تحّولفإنھ من الطبیعي عند إعمال ال
ی تم  تح ّولخی رة وعن د إعم ال الوقد تصدر بمشاركة من جانب المكل ف وبالت الي فإن ھ ف ي الحال ة الأ
 .4الإدارةجانب الإرادة الافتراضیة لجھة  إلىالاعتداد بالإرادة الافتراضیة للمكلف 
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ف ي  تح ّولدارة وح دھا عن د إعم ال الالاعت داد ب الإرادة الافتراض یة ل لإكما أنھ ب الرغم م ن  
لف بالقرار أیة أعباء جدی دة منفردة، إلا أن ذلك لا یعني تحمیل المك الإدارةالقرارات التي تصدرھا 
شروطا لا ب د م ن اس تیفائھا م ن أھمھ ا تواف ق عناص ر الق رار  تحّوللأن لل ،غیر تلك التي أعلن بھا
ترتی ب  إل ىالباطل مع عناصر القرار الجدید وبالتالي فإن اختلاف مضمون القرارین بش كل ی ؤدي 
یتم غالبا عن طریق  تحّولأن ال ، وخصوصاتحّولأعباء جدیدة على المكلف قد یحول دون إجراء ال
القضاء من خ لال دع وى یحركھ ا  المكل ف نفس ھ، وھ و الأم ر ال ذي یت یح ل ھ العل م بكاف ة مجری ات 
  .لھ القرار دون أن یكون القرار الجدید مفاجئا ً  تحّول
للمكل ف م ن الق رار الباط ل خاص ة أن القاض ي  ب ل إن الق رار الجدی د ق د یك ون أكث ر نفع ا ً   
التوص ل للق رار الص ائب وف ق مقتض یات العدال ة، ناھی ك ع ن أن المص لحة  إلى خیراً وأ أولاً یھدف 
لھذه المصلحة  تحقیقا ً  تحّولء الالإجر كافیا ً  تحقیقھا تعد مبرراً  إلى الإداريالعامة التي یھدف القرار 
  .1ا ً حیانأحتى وإن لحق المكلف بعض الجور 
 تح ّوللمعارض لإعمال فك رة الصحاب الرأي اویبدو مما سبق عرضھ من حجج أوردھا أ  
فك  رة  إل  ىأن ھ  ذه الحج  ج لیس  ت كافی  ة للج  زم بع  دم ج  واز اللج  وء  الإداری  ةف  ي مج  ال الق  رارات 
منھ ا حج ج واھی ة لا یمك ن التعوی ل علیھ ا ولا الالتف ات إلیھ ا، وأن  أن بعض ا ً  جلیا ً ، بل یبدو تحّولال
، تح ّولفك رة ال إل ىاءت لتؤك د الحاج ة ج ھامن أن بعضا ً و ردود الفقھاء علیھا كانت كافیة لدحضھا،
المعیب ق د  الإداريالقرار  تحّولأن الھاجس الرئیس لدى المعارضین ھو أن  أیضا ً  وقد بدا واضحا ً 
لكونھ یصدر بالإرادة  یترتب علیھ تبعات ونتائج غیر محمودة تجاه المكلفین بالقرار أو تجاه غیرھم
لم ا یتطلب ھ  نظ راً إن ھ ذا الھ اجس ل یس ل ھ م ا یب رره : ولك ن یمك ن الق ول .الإدارةالمنف ردة  لجھ ة 
غالب ا ً تح ّول، ناھیك عن أن الجھة الت ي تت ولى إج راء اللا بد من توافرھا من شروط تحّولإعمال ال
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م ع  منض بطا ً  تح ّولھي جھة القضاء ووفق إجراءات قانونی ة علنی ة واض حة، الأم ر ال ذي یجع ل ال
  .مقتضیات العدالة
 فكرة خلاق ة، تع د تط وراً  تحّولن فكرة الأ: ا سبق فإنھ یمكن القولوبغض النظر عن كل م  
الت ي تس ري ب أثر رجع ي ال ى ت اریخ  التقلی ل م ن ح الات ال بطلان والح د م ن آث اره إل ىیھدف  ھاما ً 
ف ي نط اق الق انون الخ اص، وض ّمنتھا الكثی ر م ن  ص دور الق رار، وق د ثبت ت نجاع ة فك رة التح ول
  .الدول نصوصھا التشریعیة
قانون دائ م  الإداريأن یتم تطبیقھا في نطاق القانون العام خاصة أن القانون  ا فإنھ حريٌّ لذ  
ل بعض  ومبت دعا ً  ب بعض الأفك ار ت ارة، ومس تعیراً بدع قضاؤه في وض ع قواع ده مس تنیرا ًالتطور، أ
"  إل ىعل ى ح د تعبی ر ال دكتور س لیمان الطم اوي  الإداريالق انون  تحّولالحلول تارة أخرى، حتى 
یعمل فیھ على حمایة الص الح الع ام  العامة في الوقت الذي الأفرادمناضل لا یكل عن حمایة حقوق 
  .1"
  والأساس القانوني للتحول تحّولمن ال الإداريموقف القضاء : المطلب الثاني 
ستخلاصھا من قواع د في ابتداع الأحكام وا الإداريللدور الكبیر الذي یلعبھ القاضي  نظراً   
ف  ي مج  ال  تح  ّولتن  اول الباح  ث ف  ي ھ  ذا المطل  ب موق  ف القض  اء م  ن فك  رة الام  ة، فق  د قانونی  ة ع
  .في فرع ثان تحّولفي فرع أول، ثم تناول الأساس القانوني لفكرة ال الإداریةالقرارات 
  تحّولال من الإداريموقف القضاء : الأولالفرع 
ع وخل ق معظ م قواع د ، ومس اھمتھ ف ي ابت داالإداريدور القاض ي  إل ىلقد س بقت الإش ارة   
ف ي  الإداريفق د أج از القض اء  الإداريم ن ھ ذا ال دور الخ لاق للقاض ي  ، وانطلاقا ً الإداريالقانون 
أخ رى ص حیحة ولك ن ب درجات  إل ىالباطل ة  الإداری ةالق رارات  تح ّولبع ض ال دول الأخ ذ بفك رة 
  : تالیا ً  متفاوتة سیتم تسلیط الضوء علیھا في كل من الدول الغربیة والدول العربیة
                                                           




  تحّولمن فكرة ال في الدول الغربیة موقف القضاء: أولاً 
ف ي مج ال الق رارات  تح ّولوالیون ان بفك رة ال إیطالی االقض اء ف ي ك ل م ن ألمانی ا ولقد أخ ذ   
ق رار آخ ر ص حیح إذا توافق ت عناص ر ك لا  إل ىالمعی ب  الإداريالق رار  تح ّول، وأجازوا الإداریة
  .1القرار الجدید إلىدة تنصرف القرارین مع افتراض وجود إرا
فإنھ یج در التط رق ل بعض الأحك ام  تحّولوحیث أن الألمان ھم أول من تعاطى مع فكرة ال  
 العلی ا لبروس یا أحكام ا ً  الإداری ةأص درت المحك ة فق د   .الألم اني الإداريالتي صدرت عن القضاء 
   :2، یُذكر منھاالإداریةت في مجال القرارا تحّولتبین مدى إعمال القضاء الألماني لفكرة ال
ق  د رف  ع دع  وى ق  ذف عل  ى أح  د  مدرس  ا ً ت  تلخص وق  ائع ال  دعوى فی  ھ أن : الأولالحك  م   
القسیسین؛ لأن القسیس حذر زملاء المدرس من التعامل معھ؛ لأنھ أص بح أب غی ر ش رعي، الأم ر 
إلا أن  رفع دع وى لص الح القس یس، فم ا ك ان م ن المحكم ة إلىالذي حدى برئیس الحكومة المحلیة 
على اساس دیني وروح ي، وأن ھ لا یج وز  قررت أن تحذیر القسیس لزملاء المدرس إنما كان مبنیا ً 
ل ف  ي ذات الوق  ت مفتش  ا ًلص  الح ھ  ذا القس  یس، ولك  ن لك  ون القس  یس یعم   الإداری  ةرف  ع المنازع  ة 
 للمدارس فق د ع دت المحكم ة أن تح ذیره ھ ذا بمثاب ة أوام ر رئاس یة ص ادرة ع ن موظ ف، وبالت الي
القرار الصادر عن رئیس الحكومة المحلیة م ن ق رار لص الح رج ل دی ن، وھ و ق رار  تحّولقضت ب
  .قرار برفع منازعة لصالح موظف وھو قرار صحیح إلىباطل 
الموافق ة لأح د  مبع د أن الب ولیس أص در ق راراً  ت تلخص وق ائع ال دعوى فی ھ: الحك م الث اني  
 إل ىرفض بأن احتمال احتراق الورش ة ق د ی ؤدي الأشخاص على بناء ورشة نجارة، مسببین ذلك ال
تعریض مخزن الذخیرة المج اور لخط ر الإنفج ار، وق د تب ین للمحمك ة أن ق رار الب ولیس ق د ص در 
سبب غیر حقیقي، ول یس ل ھ مب رر، ولك ن ف ي الوق ت ذات ھ تب ین للمحكم ة أن  إلى استندلأنھ  ؛باطلاً 
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نین ة العام ة وب ولیس ، وحی ث إن ب ولیس الطمأإنشاء ورشة النجارة یعرض الطمأنینة العامة للخطر
 إل  ى اس  تندالق  رار الباط  ل ال  ذي  تح  ّولفق  د ق  ررت المحكم  ة ب الإدارةني یتبع  ان نف  س حمای  ة المب  ا
  .حمایة الطمأنینة العامة إلىقرار صحیح یستند  إلىمقتضیات أمن البناء 
 ،خاص ا ً  عائلی ا ً  كنا ً ق د اتخ ذ س  عزب ا ً أ مدرس ا ً ت تلخص وق ائع ال دعوى ف ي أن : الحك م الثال ث  
 إل  ى، ولك  ن البلدی  ة رفض  ت ف  تظلم الم  درس وطال  ب البلدی  ة أن ت  دفع ل  ھ ف  ارق أج  رة س  كنھ ك  املاً 
م ن ت اریخ طل ب  الحكومة المحلیة التي أجابت طلبھ وقررت إلزام البلدیة بدفع ف ارق الأج رة ك املاً 
لمحلی ة ب إلزام البلدی ة المدرس، ولكن المحكمة بع د ع رض الن زاع علیھ ا رأت ب أن ق رار الحكوم ة ا
بالدفع قرار باطل؛ لأنھ لا یجوز إلزامھا بدفع مبالغ تتعلق بالوظیفة عن مدة ماضیة، ولكنھا وجدت 
 إل ىأن القانون یجیز الوفاء بالتزام قانوني عن الماضي، وعلیھ فقد  قررت المحكمة تحوی ل الق رار 
  .  عن الماضي قرار صحیح بالزام البلدیة بالدفع للوفاء بالتزام قانوني
 الإدارةالألمانی ة ت تلخص وق ائع ال دعوى فی ھ أن جھ ة ( ھس ن)وف ي قض اء آخ ر ف ي ولای ة   
لأحك ام ق انون التوظی ف، وعن د ع رض الن زاع عل ى  اس تناداً قام ت ب إعلان موظ ف بإنھ اء خدمت ة 
، ق انون التوظی ف إل ى اس تناداً في ھیوس تن ق ررت بط لان إنھ اء الخدم ة الص ادر  الإداریةالمحكمة 
  .1لقانون موظفي البولیس الاتحادي استناداً قرار بسحب التعیین  إلىوحولتھ 
العلی  ا لبروس  یا ف  ي حك  م لھ  ا إعم  ال  الإداری  ةوعل  ى النق  یض م  ن ذل  ك رفض  ت المحكم  ة   
؛ لعدم توافر شروطھ كاملة، وذلك في قضیة تتلخص وقائعھا في ص دور ق رار إداري بمن ع تحّولال
أس باب  إل ىالق رار  اس تندل م تك ن تس تعمل لأغ راض دینی ة، وق د  إقامة عرض س ینمائي ف ي كنیس ة
لأس باب دینی ة،  استناداً متعلقة بأمن المباني، وبعد أن أُصِلحت عیوب البناء صدر قرار جدید بالمنع 
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آخ  ر ص  حیح؛ لع  دم وج  ود تواف  ق ب  ین عناص  ر  إل  ىالق  رار الباط  ل  تح  ّوللك  ن المحكم  ة رفض  ت 
  .1القرارین
  في الدول العربیة تحّولمن ال موقف القضاء: ثانیا ً 
ف ي نط اق الق انون  تح ّولأن مصر كانت سباقة في اعتن اق وتطبی ق فك رة ال إلى تمت الإشارة سابقا ً 
ف ي قب ول الفك رة وتطبیقھ ا ف ي مج ال الق رارات  أیض ا ً الخ اص، وعل ى ذات الص عید كان ت س باقة 
  .ھناك داريالإفي الأحكام الصادرة عن القضاء  جلیا ً ، وھو ما یبدو الإداریة
نھ ا ف ي الب دایات كان ت ق د أعمل ت  فك رة ُوج د أ الإداريوبمطالع ة أحك ام محكم ة القض اء   
  ففي قضیة عرضت علیھا مفادھا أن شخصاً  ض أحكامھا دون أن تبین ذلك صراحة،في بع تحّولال
ع الھیئة العام ة للتص نی إلىیعمل في شركة خاصة ھي شركة مصر للحریر الصناعي قد تم إعارتھ 
بمكاف  أة ش  املة، ولك  ن الل  وائح ل  م تك  ن تجی  ز إع  ارة أي م  ن م  وظفي القط  اع الخ  اص للعم  ل ف  ي 
الص ادر باع ارة ھ ذا الش خص للعم ل ف ي  الإداريمم ا یعن ي بط لان الق رار ، المؤسس ات الحكومی ة
ق ررت أن التكیی  ف  الإداريالھیئ ة العام ة للتص  نیع، وعن دما ع  رض الأم  ر عل ى محكم  ة القض  اء 
الق رار أن ھ ق رار تعی ین بمكاف أة ش املة، ول یس ق رار إع ارة، وأن ھ ذا الش خص أص بح  الس لیم لھ ذا
وظف عم ومي تنطب ق علی ھ الق وانین والل وائح، وعلی ھ فإن ھ لا یس تحق مبموجب قرار التعیین ھذا ك
بدل إعاره كما أنھ لا یعتد براتبھ الذي كان یتقاضاه في شركتھ الس ابقة، وم ا ط رأ علی ھ م ن زی ادة، 
  .2ي أصدرتھفي قرارھا الذ الإدارةیتحدد راتبھ بمقدار المكافأة التي قدرتھا وإنما 
وجود خلل في تكیی ف العق د إلا أن  إلىت استندوبالرغم من أن المحكمة في حكمھا ھذا قد   
نظرة فاحصة لھذا القرار تبین أن القرار الأصل الصادر بالإعارة إنما ھو ق رار باط ل، وأن ھ واف ق 
ھ ذا  إل ىالافتراض  یة ق د انص رفت  الإدارةس لیم ھ و ق رار التعی ین، وإن إرادة  عناص ر ق رار آخ ر
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للق رار  تح ّولكافة، وأن ما قامت بھ المحكمة ھ و مح ض  تحّولالتعیین، مما یعني توافر عناصر ال
  .الباطل وإن كانت لم تفصح عن ذلك
بت   اریخ  0741فف   ي حك   م لھ   ا ف   ي ال   دعوى رق   م الأولوعل   ى النق   یض م   ن الق   رار   
رغم عدم توافر شروطھ، وتتلخص وقائع ھ ذه  تحّولإعمال ال إلى، لجأت المحكمة 9691/21/51
درجة وظیفیة أقل من الدرجة التي یستحقھا قانونا،ً ف تظلم ھ ذا  إلىالدعوى في أن موظفا قد تم نقلھ 
علی ھ الموظف من قرار النقل ولكن فیما یتعلق بالجزء الخاص بالدرجة الوظیفی ة الت ي نق ل إلیھ ا، و
قرارا یقضي بوضعھ في الدرجة التي یستحقھا مع الابقاء عل ى ق رار النق ل، وبع د  الإدارةأصدرت 
بوضع الموظف في الدرجة التي  الإدارةأن ما تم من قبل  إلىعرض النزاع على المحكمة خلصت 
  .1 للقرار المعیبتحّولاً أو  صحیحا ً یستحقھا وتصحیح وضعھ إنما ھو في حقیقة الامر ت
ق رار  إل ىق رار باط ل  تح ّولاعتبار م ا ت م عل ى أن ھ  إلىحظ على ھذا القرار أنھ عمد ویلا  
، ول م الإدارةم ن قب ل  أص لاً ، ف القرار الباط ل ت م تعدیل ھ تح ّولآخر سلیم، رغم عدم توافر شروط ال
نفس ھا، ول م یك ن موج ودا ب ین  الإدارة، كم ا أن الق رار الجدی د أُنش ئ بمعرف ة أص لاً  بطلان ھیق ض ب
نھ ا ل م أحی ث  الإدارةصر أركان القرار الباطل ناھیك ع ن ع دم ت وافر الإرادة الافتراض یة ل دى عنا
  .ما صار إلیھ القرار الجدید إلىالباطل  الأولتنصرف عند اصدارھا القرار 
ف ي دع وى  تح ّولأعمل ت فك رة ال 7991وفي حكم آخر صدر عن نفس المحكمة ف ي ع ام   
لطالب  ات تق  دم بطل  ب لإح  دى الم  دارس التابع  ة لإدارة ش  برا ت  تلخص وقائعھ  ا ف  ي أن وال  د إح  دى ا
الابت دائي لل دور الث اني للع ام  الأولالتعلیمیة یلتمس فی ھ الموافق ة عل ى دخ ول ابنت ھ امتح ان الص ف 
للظ روف الص عبة الت ي تم ر بھ ا العائل ة، وأن  نظ راً عفاءه من بعض الرس وم ، وإ69/59دراسي ال
ح للطالبة بأداء امتحان الدور الثاني، وحص لت عل ى ش ھادة م ن مدیر المدرسة قد أجاب طلبھ، وسم
الصف الثاني الابتدائي، ولكن تبین لإدارة شؤون التعلیم بشبرا ثبوت وجود  إلىالمدرسة، وتم نقلھا 
مخالفة إداری ة، وق ررت بط لان قی د الطالب ة ف ي الص ف الث اني الابت دائي وذل ك لأن ط لاب الص ف 
                                                           
 .272رأفت دسوقي، فكرة التحّول في القرارارت الإداریة، مرجع سابق، . د -1
 97
 
ول  م یك  ن ھن  اك دور ث  اني  ونجح  وا جمیع  ا ً  الأولأدوا امتح  ان ال  دور الابت  دائي ك  انوا ق  د  الأول
، الأمر الذي دف ع وال د الأولبالمدرسة ولم یكن اسم ھذه الطالبة مسجلا ًضمن أسماء طلاب الصف 
  .الطعن في ھذا القرار إلىالطالبة 
الص  ف  إل  ى، ونقلھ  ا الأولقی  د الطالب  ة ف  ي الص  ف )بط  لان ق  رار  إل  ىوانتھ  ت المحكم  ة   
  .1للعام الجدید الأولقرار بقیدھا في الصف   إلىھ تحّول،  و(لثانيا
وباس  تعراض الوق  ائع الس  ابقة یتب  ین بوض  وح وج ود ق رار باط ل تمث  ل بتقیی  د الطالب  ة ف ي   
الص ف الث اني كم ا تب ین أن الق رار الباط ل یواف ق أرك ان الق رار الجدی د  إلى، ثم نقلھا الأولالصف 
ھذه الطالبة في المدرسة، ناھیك عن أن الإرادة الافتراضیة لمصدر  المتمثلة في توافر شروط قبول
  .القرار اتجھت لقبول الطالبة في ھذه المدرسة
ن وفمبر ع ام  8العلیا في مص ر فق د ك ان حكمھ ا الص ادر ف ي  الإداریةأما بالنسبة للمحكمة   
ص حیح، وال ذي  ق رار آخ ر إل ىالق رار الباط ل  تحّولھو باكورة أحكامھا الذي أجازت فیھ  8591
، وتتلخص وقائع القض یة الت ي ص در الحك م 2تحّولقرار فكرة الإكبیرا ًفي قضاءھا تجاه  تحّولاً یعد 
في مصلحة المعامل في وزارة الص حة بوظیف ة مبخ ر أوبئ ة،  9491بشأنھا أن عاملا قد ُعیّن عام 
ھ ك ان القص د م ن ذل ك مدعی ة أن  الإدارةوعندما طالب العامل بمعاملتھ عل ى ھ ذا الأس اس رفض ت 
م ادي  ئإن الأمر لا یع دو أن یك ون مج رد خط ، والقرار تعیینھ بوظیفة مساعد مبخر ولیس مبخراً 
 كم ا أن ھ ووفق ا ً  في قرار التعیین، علاوة على أن ھ ل م یتق دم للامتح ان المق رر لش غل وظیف ة المبخ ر،
 -ن وظیف ة المبخ رین ألموازنة مصلحة المعامل لم تكن وظیفة مبخر شاغرة بت اریخ تعیین ھ، حی ث 
كان ت كلھ ا مش غولة، وأن الأج ر ال ذي ت م تحدی ده ف ي ق رار التعی ین یس اوي أج ر  - وع ددھا أربع ة
  . مساعد مبخر، وأن العلاوات التي صرفت لھ والمكاتبات الخاصة بھ كانت بوصفھ مساعد مبخر
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وظیفة كمة أحقیة الموظف لأجر قررت المح الإداريوبعرض النزاع على محكمة القضاء   
العلی ا  الإداری ةمن تاریخ تعیین ھ، إلا أن مف وض الدول ة طع ن ب الحكم، لك ن المحكم ة  اعتباراً مبخر 
الحقیق ة  الإدارة، وق ررت بأن ھ إذا كان ت نی ة الإدارةتأیی د جھ ة  إلىزاء كل ھذه المعطیات ذھبت إو
ھ ذا  تح ّولیمك ن  ، ولك نمنع دما ً تعیین الموظف بوظیفة مبخر فإن القرار عن دھا یك ون  إلىاتجھت 
قرار آخر یوافقھ وھو تعیینھ كمساعد مبخر، وعللت المحكمة ذلك بأن ھذا الموظف منذ  إلىالقرار 
تعیینھ لم یقم بعمل المبخر، كما أن أجره وعلاواتھ الدوریة ومكاتباتھ جمیعھا تم ت بوص فھ مس اعد 
إن ھ م ن غی ر الممك ن حت ى ول م یك ن بمقص ودھا أو ض من س لطتھا،  الإدارةمبخر، ع لاوة عل ى أن 
لفقدان  ھ ش  رط م  ن ش  روط ص  حتھ  الأولقانون  ا أن تق  وم بتعیین  ھ بوظیف  ة مبخ  ر، وب  بطلان الق  رار 
  .1قرار آخر صحیح مطابق للقانون إلى تحّولومخالفتھ للقانون فإنھ ی
للخ لاف  ومما یجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن المحكم ة بقرارھ ا ھ ذا ق د وض عت ح داً   
نعدام القرار إنما یمحوه من الع الم االقرار المنعدم الذي یرى الكثیرون أن  تحّولواز الفقھي حول ج
  .القانوني
وتعقیبا على ھذا الحكم یرى البعض أن المحكم ة ك ان بوس عھا تطبی ق فك رة تفس یر الق رار   
ة الإرادة الحقیقی   إل ى؛ لأن الوق  ائع جمیعھ  ا تش  یر بوض  وح تح  ّولب دلا ًم  ن إعم ال فك  رة ال الإداري
  .2للإدارة، وھي نیتھا تعیین ذلك الموظف في وظیفة مساعد مبخر
الق رار ف ي ھ ذه  تح ّولإعمال فكرة  إلىھا نظر عن مدى توفیق المحكمة في لجوئوبغض ال  
 الإداريفكرة تفسیره إلا أنھ یسجل لھا أنھا مھدت الطریق أمام القضاء  إلىالقضیة بدلا من اللجوء 
  .   الذي یتصف بالمرونة والقابلیة للتطور الإداريالقانون للعمل بھذه الفكرة في مجال 
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العلی ا فك رة  الإداری ةأعمل ت المحكم ة لی ھ، إالأش ارة  تسبق 9591وفي حكم آخر لھا عام   
 ة ص  ریحة وواض  حة لا تش  وبھا ش  ائبة، فیم  ا یتعل  قبص  ور الإداری  ةف  ي نط  اق الق  رارات  تح  ّولال
ن ش خص بوظیف ة ب راد س ویتش بع د اجتی ازه الامتح ان صدر م ن بلدی ة الق اھرة بتعی یالذي قرار بال
ق ا ًلمیزانی ة البلدی ة وق ت أن ھذه الوظیفة غیر متاح ة طب المقرر لشغل ھذه الوظیفة حیث تبین لاحقا ً 
  .التعیین وأن الوظیفة المتاحة ھي وظیفة عامل تلفون
ق رار ق ررت أن یح ل ال تح ّولوعلی ھ وبع د أن تحقق ت المحكم ة م ن ت وافر كاف ة ش روط ال  
والق رار الجدی د ین تج أث ره م ن ت اریخ ص دور الق رار الأص ل الباط ل،  ،الجدید محل الق رار الأص ل
وبالتالي فإن ھ ذا الموظ ف لا یس تحق من ذ ت اریخ تعیین ھ بالوظیف ة إلا الأج ر المق رر لوظیف ھ عام ل 
  .1تلفون
أن ھ  تتلخص وقائع الدعوى فیھ 1891/6/31لذات المحكمة صدر بتاریخ  2وفي حكم آخر  
صدر قرار بإنھاء خدمات أحد الموظفین العمومین بس بب ص دور حك م علی ھ بعقوب ة مقی دة للحری ة 
؛ لانطوائ ھ عل  ى مخالف  ة منع  دما ً م  ن إح  دى المح  اكم الأجنبی  ة، الق  رار ال ذي عدت  ھ المحكم  ة ق  راًرا 
  .3قرار بتأدیب الموظف إلىجسیمة، وقررت رغم انعدامھ تحویلھ 
عمومی ة لقس مي الفت وى والتش ریع ف ي مص ر عل ى ذات ال نھج ال ذي س ار وسارت الجمعیة ال        
 إل ى، وإن ل م تُش رالجمعیة الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تحّولعلیھ القضاء في فھم وإعمال فكرة ال
بأن ھ  2691/7/2ت اریخ  844أفت ت الجمعی ة ف ي أح دى الوق ائع ف ي فتواھ ا رق م  إذ. ذل ك ص راحة
ظف للعمل ف ي إح دى الجمعی ات الخاص ة، ف إن الق رار تت وافر فی ھ بالرغم من بطلان قرار ندب مو
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الخاص بنظام العاملین في القط اع الع ام وذل ك لص دور حك م بحق ھ م ن محكم ة اجنبی ة، وھ و م ا اعتبرت ھ المحكم ة مخالف ة 
ص في القانون المشار إلی ھ یس توجب أن یك ون الحك م اعتبار القرار معدوما، وبالرغم من عدم وجود أي ن إلىجسیمة أدت 
الذي أتخذ القرار بإنھ اء خ دمات الموظ ف عل ى أساس ھ ص ادرا م ن المح اكم الوطنی ة الا أن المحكم ة رفض ت تأس یس ج ة 
ریة، رأفت دسوقي، فكرة التحّول في القرارارت الإدا. د)قرارھا على حكم المحكمة الأجنبیة احتراما لسیدة الدولة،  الإدارة
 (.082-972، صمرجع سابق
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 ھ  و ق  رار الموافق  ة عل  ى العم  ل ف  ي غی  ر أوق  ات ال  دوام الرس  مي، عناص  ر تص  رف آخ  ر ص  حیح
ق رار  تح ّولوبالتالي ورغم اختلاف كلا القرارین من حیث الأثر والمض مون إلا أن ھ بالإمك ان أن ی
  .1لعمل في غیر أوقات الدوام الرسميقرار بالموافقة على ا إلىالندب الباطل 
وت تلخص وق ائع ھ ذه الفت وى ف ي أن ھ إن ص در ق رار بن دب وكی ل حس ابات الش ؤون البلدی ة         
والقروی ة بطنط ا للعم ل م دیًرا تنفی ذیا ف ي مجل س تنس یق الخ دمات بطنط ا ف ي غی ر أوق ات ال دوام 
تنص على أنھ لا  1591لسنة  012قم من القانون ر 87الرسمیة، ولم یكن ذلك جائزاً؛ لأن المادة 
للغیر بمرتب أو بمكافأة ولو في غیر أوق ات العم ل الرس مي، عل ى  یجوز للموظف أن یؤدي أعمالاً 
إنھ یجوز للوزیر المختص أن یأذن للموظف في عمل معین بش رط أن یك ون ذل ك ف ي غی ر أوق ات 
جھ ة خاص ة ف ي آن واح د إلا ب إذن یكون العم ل ف ي الحكوم ة وأي  العمل الرسمیة، وبالتالي فإنھ لا
م  ن ال  وزیر المخ  تص ول  یس ع  ن طری  ق الن  دب؛ لأن الن  دب لا یك  ون إلا ب  ین وزارات الدول  ة 
  .ومصالحھا أي مؤسساتھا
ح الزراع ي ك ان یش غل وظیف ة م دیر قس م ص لاً وفي واقعة أخرى نقل موظف من كادر الأ  
الموظفین بالھیئة قد أوصت بوضعھ في الھیئة العامة لشوؤن البترول بعد أن كانت لجنة شوؤن  إلى
جنیھ ا، رأت الجمعی ة العمومی ة ب أن  57 إل ى 55درجة وكی ل قس م، ومرت ب ھ ذه الدرج ة ھ و م ن 
، ولا عب رة بتوص یة لجن ة  ب اطلاً  وظیف ة وكی ل قس م یع د ق راراً  إل ىالقرار الص ادر بنق ل الموظ ف 
بان عمل ھ إالوظیفیة التي كان یشغلھا  وظیفة لا تعادل درجتھ إلىلأنھ نقل  شوؤن الموظفین بالھیئة؛
ف ي الوظ ائف ( ب)ن الدرج ة الت ي تع ادل درجت ھ ھ ي درج ة محاس ب أح الزراع ي، إذ ص لافي الإ
  .جنیھ شھریا ً  54 إلى 03إداري ثان ومرتبھا من  الفنیة العالیة أو
أن ھ ب الرغم م ن  إل ىوعلی ھ خلص ت الجمعی ة العمومی ة لقس مي الفت وى والتش ریع بفتواھ ا   
 إل ىیق وم عل ى نق ل ھ ذا الموظ ف  اً جدی د اً آخ ر اً أنھ یمكن أن یس تخلص من ھ ق رار لان القرار إلابط
                                                           
 .382-282، صرأفت دسوقي، فكرة التحّول في القرارارت الإداریة، مرجع سابق. د -1
 38
 
جنی ھ ش ھریا، وھ ي تع ادل درجت ھ الوظیفی ة الس ابقة  54 إل ى 53وظیف ة م دیر قس م، ومرتبھ ا م ن 
  .1ح الزراعيصلاعندما كان یعمل بالإ
، تح  ّولاس  توعبت فك  رة ال أن الجمعی  ة العمومی  ة لقس  مي الفت  وى والتش  ریع جلی  ا ً ویب  دو   
ھ ذه الفك رة  ھمیةمنھا لأ إدراكا ً  ؛الإداريوأعملتھا في فتاواھا مشایعة في ذلك ما سار علیھ القضاء 
  .حالة من الاستقرار وھالة من الھیبة والاحترام الإداريوفائدتھا العملیة التي تضفي على القرار 
ل  م تش  ق  الإداريالق  رار  تح  ّولرة یب  دو أن فك  فأم  ا ف  ي دول  ة الإم  ارات العربی  ة المتح  دة   
أحك ام القض اء، أو أن الفك رة بح  د ذاتھ ا ل م تتبل ور وتتض ح بص ورتھا الحقیقی ة؛  إل ىطریقھ ا بع د 
وللوقوف على مكان ھذه الفكرة في قضاء دول ة الإم ارات العربی ة المتح دة نع رض للحك م الص ادر 
یة إداري ف  ي جلس  ة ی  وم الأح  د قض  ائ 62لس  نة  311ع ن المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ب  الطعن رق  م 
فلیس للمخاطب بھ أن یمتن ع ع ن  الإداريإذا صدر القرار ....."نھ أ: ، الذي جاء فیھ7002/1/82
، وم ا علی ھ س وى الطع ن فی ھ ب الطرق والأوض اع المح ددة قانون ا، بطلان ھتنفی ذه بحج ة خطئ ھ أو 
ك ان الثاب ت م ن الأوراق أن ولم ا ك ان ذل ك و الإداريوخ لال الآج ال المح ددة للطع ن عل ى الق رار 
الدرج ة  إل ىبترقی ة المطع ون ض ده  ق د أص درت ق راراً ( بری د الإم ارات)مؤسسة الإمارات للبری د 
الحادیة عشرة، ومنحھ نھایة مربوط الدرجة المرقي إلیھا ثم إحالت ھ عل ى المع اش، وكان ت الطاعن ة 
ؤن معاشات المتقاع دین، وإنھ ا إذ من بین المخاطبین بھذا القرار باعتبارھا الجھة المشرفة على شو
ل م تطع ن عل ى ق رار الترقی ة بع دم مش روعیتھ فإنھ ا والح ال ھك ذا تك ون ملزم ة بتنفی ذ الق رار، ولا 
وأعملت الشق الصحیح من  الإداريالقرار  تحّولیجدیھا نفعا ما تمسكت بھ من أنھا أخذت بنظریة 
مص درة الق رار المعی  ب  الإداری ة الق رار، ذل ك أن إعم ال ھ ذه النظری ة ح ق مقص  ور عل ى الجھ ة
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ع  ن إرادتھ  ا الملزم  ة، ول  یس إفص  اح ع  ن إرادة المخاط  ب  الإدارةباعتب  ار أن الق  رار ھ  و إفص  اح 
  . 1" بالقرار
وبتفحص ھذا القرار یتضح أن الجھة المشرفة على شوؤن معاشات المتقاعدین، وھي الجھة         
وذلك من خلال إعمالھ ا  تحّولنھا أعملت فكرة الأ: الطاعنة، قد أسست طعنھا على عدة أمور، منھا
واعتمادھ ا الج زء الخ اص بالتقاع د م ن الق رار، وإبطالھ ا للش ق الآخ ر المتعل ق بالترقی ة، وبغ ض 
ت إلیھ الجھة الطاعنة فإن ما یھمنا في ھذا الحكم ھو قرار المحكمة وتوجھھ ا فیم ا استندالنظر عما 
  .تحّولیتعلق بفكرة ال
ھذا الحكم ھو الوحید الذي عثر علیھ الباحث بین أحكام المحكمة الاتحادی ة وبالرغم من أن   
، إلا أن ھ یعط ي إنطباع ا عام ا ی وحي ولو بصورة غیر مباشرة الإداريالقرار  تحّولالعلیا ویتعلق ب
وإمكانی ة تطبیقھ ا ل و  تح ّولف ي دول ة الإم ارات العربی ة المتح دة بفك رة ال الإداريبمعرف ة القض اء 
وطھا، وفي الوقت ذاتھ عدم ترسخ ھذه الفكرة وانتش ارھا وربم ا یع ود الس بب ف ي ذل ك توافرت شر
  . عدم وجود نص على ھذه الفكرة بین نصوص قانون المعاملات المدنیة الاماراتي إلى
  الإداریةفي مجال القرارات  تحّوللل  الأساس القانوني: الفرع الثاني
ولكن یُثار التساؤل عن  ،الإداریةمجال القرارات في  تحّولفكرة ال أھمیة تبین مما سبققد ل  
ض فاء إبالغة ف ي  أھمیةالأساس القانوني الذي یمكن الاستناد علیھ لإعمال ھذه الفكرة؛ لما لذلك من 
  .الشرعیة علیھا
إن أساس ھا : لق انوني لھ ذه الفك رة ب ین م ن یق ولاالحقیق ة أن الآراء تش عبت ح ول الأس اس   
المص لحة  إل ى، وب ین م ن یردھ ا الإدارين ة الس لامة الت ي ت لازم الق رار قری  إل ىالق انوني  یرج ع 
  .مبدأ الشرعیة إلىالعامة وآخر یردھا 
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ال ذي تؤك ده قرین ة س لامة ھ ذه  الإداری ةأن مبدأ افت راض ش رعیة الق رارات  البعضفیرى   
تبق ى یفترض أنھا ص حیحة، و الإدارةالقرارات یعني بكل وضوح أن القرارات التي تصدرھا جھة 
عن عدم ش رعیتھا، أو أن یق رر القض اء ذل ك، وبالت الي وحت ى ی تم الحف اظ  الإدارةكذلك ما لم تعلن 
على نفاذ ھذه القرارات وشرعیتھا، ولضمان استمرار سیر المرافق العامة؛ فإن من المنطق تحري 
ش وء ق رار تبین أنھا معیبة إذا توافرت فیھ ا عناص ر ص حیحة وكافی ة لنیالصحة في القرارات التي 
آخر من بین انقاضھا یحقق الغایات التي صدر القرار المعیب من أجلھا، مما یؤكد أن مبرر إعمال 
  .1الإداریةأفتراض شرعیة القرارات  إلىإنما یستند  تحّولفكرة ال
، تح ّولالآخ ر أن المص لحة العام ة ھ ي الأس اس الق انوني لفك رة ال ال بعضف ي ح ین ی رى   
تحقیقھا من خ لال الق رارات الت ي تص درھا  كالمحافظ ة  إلى الإدارةتسعى  فالغایات والأھداف التي
على النظام العام، والمحافظة على سیر المراف ق العام ة بانتظ ام واض طراد إنم ا ت ؤدي ف ي مجملھ ا 
  .2تحقیق المصلحة العامة إلى
ی تم  وبالتالي فإنھ وفي سبیل تحقی ق ھ ذه المص لحة العام ة فإن ھ م ن المنطق ي والمناس ب أن  
أي طریقة مشروعة من أجل الإبقاء على القرارات التي قد تصدر معیبة إذا ما تب ین أن  إلىاللجوء 
في طیات ھذه القرارات عناصر كافیة لخلق قرار صحیح، وھو ما یمكن تحقیق ھ م ن خ لال إعم ال 
حة العام ة، ، وتمكینھ ا م ن الاس تمرار ف ي تحقی ق المص لالإدارة، مما یعني إنقاذ إرادة تحّولفكرة ال
مص درة الق رار أم ع ن طری ق القض اء أثن اء نظ ر دع وى  الإدارةع ن طری ق  تحّولالسواء تم ذلك 
  . ھو تحقیق المصلحة العامة تحّولإلغاء قرار إداري طالما أن الدافع لذلك ال
، تح ّوللإعم ال فك رة ال مناس با ً ا ًیرى في احترام مبدأ المشروعیة أساس البعضوأخیرا فإن   
، وفي الوقت الأفرادعندما تمارس نشاطھا بصفتھا سلطة عامة تتمتع بامتیازات لا یمتلكھا  الإدارةف
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ذاتھ فإنھا تخضع للكثیر من القیود التي فرضھا المشرع بشكل یضمن احترامھا للقوانین والموازن ة 
  .وحریاتھم الأفرادبین ما تتمتع بھ من سلطات وحقوق 
راتھا في إطار من المشروعیة، وینبغ ي أن یھ یمن ھ ذا إنما تصدر قرا الإدارةوبالتالي فإن   
الإط ار عل ى كاف  ة تص رفاتھا، وإذا م ا خالف  ت ذل  ك وج  ب علیھ  ا الرج  وع ف ي قراراتھ ا المخالف ة، 
تحویل القرارات  إلىأن القضاء إذ یلجأ  إلىوتصویبھا وفقا لما یقتضیھ مبدأ المشروعیة، بالإضافة 
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  القرار الإدراي تحّولأحكام : المبحث الثاني
ی زه ع ن غی ره م ن یمتوش روط إعمال ھ، و الإداريالق رار  تح ّولمفھ وم ح یوضتم تبعد أن   
ك ان لا ب د م ن ع رض ، ین من ھالإداری موقف الفقھ والقضاء و ار والأنظمة القانونیة المشابھة،الأفك
ف ي مطل ب  تح ّولإج راءات ال إل ىوعلی ھ س یتطرق ھ ذا المبح ث . تحّولاص ة ب البعض الأحك ام الخ
  .في مطلب ثان تحّولآثار ھذا الثم أول، 
  تحّولإجراءات ال: الأولالمطلب 
 تحّولالیتن اول الجھ ة المختص ة ب  الأول :وس وف ی تم ع رض ھ ذا المبح ث م ن خ لال ثلاث ة ف روع
  .تحّولالثالث یتناول میعاد الو تحّولوالثاني یتناول الطبیعة القانونیة لل
  تحّولالالجھة المختصة ب: الأولالفرع  
ع ن غی ره م ن الأفك ار المقارب ة  تحّولفي معرض الحدیث عن تمییز ال أشار الباحث سابقا ً   
، وأن ھ لا  یج وز 1الإداريلا ی تم إلا ع ن طری ق القض  اء  تح  ّولأن بع ض الفقھ  اء ی رون أن ال إل ى
وجھ ة  الإدارةتبی ان دور وإختص اص ك لا م ن جھ ة  الأمر الذي یس تدعيتقوم بإعمالھ، للإدارة أن 
  .تحّولفي إعمال ال الإداريالقضاء 
یرى فری ق م ن الفقھ اء أن الس لطة الت ي أص درت  :الإدارة عن طریق تحّولالإعمال : ولاً أ  
 ق رار آخ ر ص حیح إذا ت وافرت الش روط اللازم ة إل ىالباطل ھي من تمل ك تحویل ھ  الإداريالقرار 
وذل ك لأنھ ا ھ ي الأق در عل ى التأك د م ن ت وافر عناص ر الق رار الجدی د ف ي الق رار  تح ّوللإعم ال ال
  .2الباطل
قرار صحیح  إلىرة القرار الباطل أن تقوم بتحویلھ مصد الإدارةوبالتالي فإن من حق جھة   
طالما أنھا  بل كقاعدة عامة ھي من تملك ھذا الحق لأنھا أولى من غیرھا بتصحیح قراراتھا الباطلة
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تلعب الدور الأكب ر ف ي تش كیل  الإدارةتستھدف بذلك تحقیق المصلحة العامة، علاوة على أن إرادة 
والإج راءات، وتجن ب الطع ن ھ ذلك من اقتصاد ف ي النفق ات والوق ت القرار الجدید ناھیك عما یحقق
  .1أمام القضاء، بما في ذلك من تخفیف للعبء عن كاھل القضاء بإلغاءه
التخ  وف م   ن المس   اس بحق   وق المكلف  ین  ؛تح   ّولوب   ین إعم   ال ال الإدارةح  ول ب  ین ولا ی  
 الإداريإلی ھ یخض ع لرقاب ة القض اء  تح ّولومراكزھم القانونیة طالما أن القرار الجدید الذي سیتم ال
  .شأنھ شأن أي قرار إداري آخر
ور أن تحوی ل م ن الخط أ التص  أن ھ (ب ودا) الإیط اليویرى ھذا الفریق وعلى رأسھم الفقیھ   
ھ و إج راء  الإداري؛ لأن دور القاضي الإداريالباطلة إنما یقتصر على القضاء  الإداریةالقرارات 
الت ي أص درت  الإداری ةالإفتراض یة ل دى الجھ ة  أھمھ ا ت وافر الإرادةإذا توافرت شروطھ و تحّولال
أك ان الق رار الباط ل أي دور في خلق أي من الق رارین س واء  الإداريالقرار، أي أنھ لیس للقاضي 
  .2الإدارةإرادة  إلىأم القرار الجدید، بل إن كلاھما یستند 
متى توافرت شروطھ من تلق اء  تحّولیقوم بإعمال ال الإداريالرغم من أن القاضي أي أنھ   
ف إن ذل ك لا یعن ي ب أي  -حت ى ل و ك ان مخالف ا لإرادتھ م -طلب من ذوي الشأن إلىنفسھ دون حاجة 
أن للقاض ي أي دور ق ي تك وین وإنش اء الق رار الجدی د، وإنم ا یقتص ر دوره عل ى حال من الأحوال 
؛ لأن ص حة الق رار تح ّولالقیام بواجبھ القانوني المتمثل في التحقق م ن ت وافر الش روط المطلوب ة لل
إلا تقری ر  تحّول، وم ا الحك م الص ادر ب الالإداريتقدیر القاضي  إلىالقانون ولیس  إلىالجدید تستند 
  . 3لھ الذي توافرت شروطھ ولیس منشئا ً  تحّولال بتمام
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التي  الإداریةالقرار ھي ذات الجھة  تحّولأنھ یشترط أن تكون الجھة التي  1البعضویرى   
 ب اطلاً أصدرت الق رار الباط ل، وأن یك ون ك لا الق رارین م ن اختصاص ھا، وإلا ُع د ّالق رار الجدی د 
ف ي مبح ث س ابق خ لال البح ث ف ي ش روط  ذل ك إل ىس بق الإش ارة ق د لعی ب ع دم الاختص اص، و
   .تحّولال
 إل ىولكن إذا كان من البدیھي أن تملك السلطة الت ي أص درت الق رار المعی ب ح ق تحویل ھ   
قرار آخر صحیح ف إن الح ال ق د یختل ف عن د تحوی ل الق رار ال ذي ص در عنھ ا إذا ك ان ھ ذا الق رار 
  .یتطلب التصدیق علیھ من سلطة أعلى
تصدیق من سلطة علیا لا تعتبر قرارات نھائیة  إلىرارات التي تحتاج فیرى البعض أن الق  
 تح ّولمنتجة لآثارھا إلا بعد التصدیق علیھا، وعلیھ فإنھ تحقیق ا لش رط التواف ق المطل وب لإج راء ال
لإش راف الس لطة  ا ً ھ الس لطة الت ي أص درت الق رار خاض عال ذي تجری  تح ّولفإنھ یتع ین أن یك ون ال
  . 2هلصدور دیقھا على القرار الأصل المعیب شرطا ً الأعلى التي كان تص
من تلقاء  تحّولالالتي أصدرت القرار یمكن أن تقوم بإعمال  الإداریةوعلى ذلك فإن الجھة   
  .نفسھا، أو أن تقوم بذلك بناًء على طلب من ذوي الشأن المكلفین بالقرار المعیب
ي مراجع  ة م  ا یص  در عنھ  ا م  ن الح  ق ف   - م  ع مب  دأ المش  روعیة تماش  یا ً  - الإدارةفلجھ  ة   
من تلق اء نفس ھا بتحوی ل ق رار  الإدارةقرارات؛ للتأكد من صحتھا، وھو ما قد یترتب علیھ أن تقوم 
، دون أن یطل ب تح ّولقرار آخ ر ص حیح إذا م ا ت وافرت الش روط اللازم ة لل إلىعنھا  باطل صدر
القض اء  إل ىالح ق ف ي اللج وء منھا أحد ذلك، وبغض النظر ع ن رأي المكلف ین ب القرار، ال ذین لھ م 
  . لطلب إلغاء القرار الجدید إن كان یمس حقوقھم ومراكزھم القانونیة
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بن اء عل ى تظل م ذوي الش أن م ن  تح ّولبإعم ال ال الإدارةوكذلك الحال فإن ھ یمك ن أن تق وم   
ویتض من عناص ر ق رار آخ ر  ،أن ھ ذا الق رار معی ب الإدارةق رار إداري مع ین، ف إذا وج دت جھ ة 
القرار الجدید الص حیح بع د أن تتأك د م ن ت وافر  إلىفإن لھا أن تقوم بتحویل القرار المعیب  صحیح
  . 1تحّولكافة شروط ال
إنم ا  الإدارةم ن قب ل  تح ّولی رى أن طریق ة إج راء ال البعضأن  إلىوأخیرا ًتجدر الإشارة   
قرار آخر ص حیح،  إلى تحّولوإعلانھا أنھ  ،عدم مشروعیة قراراھا الأصل الإدارةتتم عندما تقرر 
أن یك ون ق رار الإبط ال ص ریًحا، ب ل إن الإبط ال الص ریح للق رار یعن ي اس تحالة  إل ىدون الحاجة 
  2.لأن في ذلك زوال للقرار من العالم القانوني ھ؛تحّول
من حیث الطریق ة الت ي  تحّولم الیقس ّ البعضفإن  الإدارةالذي تجریھ  تحّولأما عن شكل ال  
  .3ضمني تحّولصریح و تحّول إلى تحّولیتم بھا ال
بالنس بة لأص حاب ھ ذا  أداری ا ً الق رار  تح ّولوھ و الص یغة المثل ى ل -الصریح تحّولویتمثل ال        
ص راحة ع ن إرادتھ ا بالانتف اع  م ن العناص ر المت وافرة ف ي الق رار  الإدارةف ي إع لان  -التص نیف
  .ولكن بشكل آخر لإرادتھا ،الباطل؛ بقصد الاحتفاظ بھ
، وإنم ا ی تم بص ورة الإدارةإعلان ا ًص ریًحا م ن جھ ة  الض مني تح ّولي حین لا یتضمن الف  
، فإذا الإدارةوالمكلفین بھ أشخاص قانونیون خارج  ،ضمنیة، ومثال ذلك صدور قرار عن إدارة ما
لم توافق السلطة الوصائیة عل ى ھ ذا الق رار لأن ھ معی ب، ولكنھ ا بالوق ت عین ھ أدرج ت ھ ذا الق رار 
للق رار طالم ا أن  ض منیا ً  لقواعد الداخلیة للإدارة، فإنھ والحال ھذه یمكن اعتبار ذلك تح ویلاً ضمن ا
  .بھ الإدارةأرادت الاحتفاظ بھذا القرار كقواعد داخلیة لدیھا لا لمخاطبة الآخرین خارج  الإدارة
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بس  بب  إذا ص  در ق  رار إداري ترت  ب علی  ھ آث  ار ل  م یك  ن یتوج  ب ترتیبھ  ا أیض  ا ً ومث  ال ذل  ك        
ث ار الخاص ة بق رار إداري آخ ر، وثب ت أن ھنال ك الآ، وص ادف أن توافق ت ھ ذه الآث ار م ع بطلان ھ
 إلىالقرار الباطل ضمنیا  تحّولتوافق بین عناصر كلا القرارین فإنھ لیس ھناك ما یمنع من القول ب
  .القرار الصحیح
  .عن طریق القضاء تحّولالإعمال : ثانیا ً   
الش أن  طة تحویل الق رارات عن دما یطع ن ذوویملك سل الإداريضي مما لا شك فیھ أن القا  
، بطلان ھإلغائ ھ، أو القض اء ب إل ى، ول م یص ار الإدارةفي قرار إداري باطل ل م ی تم س حبھ م ن جھ ة 
  .1تحّولال، إذا توافرت الشروط اللازمة لإجراء ھذا تحّولویلتزم من تلقاء نفسھ بإجراء ال
أو ذوي الش أن المكلف ین  ،الإدارةبن اًء عل ى طل ب  تح ّولالل ویمكن لھ كذلك أن یقوم بإعم ا  
أثن اء نظ ره دع وى طل ب إلغ اء ق رار إداري  تح ّولإعم ال ال الإداريب القرار، كم ا یمك ن للقاض ي 
وذل ك  ،ق رار ص حیح عن د ت وافر الش روط المطلوب ة إلىفیقرر في ھذه الحالة تحویل القرار الباطل 
إع لان انع دام  تجن بدعوى متعلق ة ب إعلان إنع دام ق رار إداري بغی ة ل تفادیا تفادیا لحكم الإلغاء، أو 
  .2ھذا القرار
رغ م ق درتھا عل ى  -عن طری ق القض اء  تحّولالطلب  إلى الإدارةولعل السبب الذي یدعو   
د م ن وعدم الطع ن ب القرار الجدی  ،تحّولضمان صحة ال الإدارةرغبة  إلىمرده  -القیام بذلك بنفسھا
  .من خلالھا تحّولال فیما لو تم قبل أصحاب الشأن
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م ن خ لال دع وى مس تقلة یمك ن أن  تح ّولإمكانیة إعم ال ال البعضوعلاوة على ذلك یرى   
عل ى  وذل ك قیاس ا ً  ،بحیث یمكن رفعھا من أصحاب الشأن الإداريالقرار  تحّولیطلق علیھا دعوى 
  .1ما ھو معمول بھ في نطاق القانون الخاص
بالبح  ث ع  ن  الإداريلا یعن  ي ب  أي ح  ال قی  ام القاض  ي  لتح  و ّأن ال ال  بعضولك  ن ی  رى   
، وأن  ھ ك  ذلك لا یع  د وس  یلة یمك  ن اللج  وء إلیھ  ا للإبق  اء عل  ى الق  رار الإدارةمب  ررات لإنق  اذ إرادة 
یق ع بق وة الق انون بمج رد اس تجماع  تح ّول، وأن التح ّولم ا ل م تت وافر الش روط اللازم ة لل ،الباط ل
 ،اللاحق ة الإدارةإرادة جھ ة  إلىكما أنھ لا یستند  الإداريلقاضي إرادة ا إلىشروطھ، فھو لا یستند 
. 2لحظ  ة إص  دارھا الق  رار الإدارةإرادة افتراض  یة یتص  ور وجودھ  ا ل  دى  إل  ىوإنم  ا یس  تند فق  ط 
ویمك ن إجمالھ ا ف ي  ،تح ّولوبالت الي ف إن ھن اك قی ود متع ددة تح د م ن س لطة القاض ي ف ي إعم ال ال
  :الآتي
یستطیع تحویل الق رار الص حیح، ولا  الق رار الباط ل ال ذي تحص ن لا  الإدارين القاضي أ .1
أما القرار المنعدم . الإداريعلى بطلان القرار  ا ً تقوم أساس تحّولبمضي المدة؛ لأن فكرة ال
 .ھ؛ لأنھ لا یتحصن بمرور الوقتتحّولأن یبحث في  الإداريفللقاضي 
ن خ ارج عناص روأركان أن یبح ث ع ن أرك ان الق رار الص حیح م  الإداريل یس للقاض ي  .2
القرار الباطل، وعلیھ التثبت من وجود نیة افتراض یة ل لإدارة كان ت س تتجھ للق رار الجدی د 
  . بطلانھلو علمت ب
أو یفس  ر  أو یغی  ر فل  یس ل  ھ أن یع  دل .الإدارةأن یح  ل نفس  ھ مح  ل  الإداريل  یس للقاض  ي  .3
م  ن تلق  اء  الإدارةو الأف  رادولا أن یقح  م نفس  ھ ف  ي الن  زاع ب  ین  ،الإداريمض  مون الق  رار 
نفسھ، إلا إذا عرض علیھ النزاع من خلال دعوى قضائیة، یقتصر دوره فیھا على الفصل 
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الحك م ب رد ال دعوى، ولا الق رار أو  أك ان الحك م بإلغ اء في الدعوى المنظورة أمامھ، سواء ً
 .1یحل مكان القرار الباطل اً جدید اً أن یصدر قرار أیضا ً یمكن لھ 
ی رون أن ھ لا یمك ن للقاض ي ( relliS)أن بع ض الفقھ اء مث ل  إلى وتجدر الإشارة  
وج د لمص لحة المتعاق د، وھ و الأم ر ال ذي لا  تح ّولم ن تلق اء نفس ھ؛ لأن ال تح ّولإعم ال ال
ن أ: ضد إرادتھ، إلا أن ھذا الرأي یمكن الرد علیھ بالقول تحّولیمكن تحقیقھ إذا ما أُعمل ال
ادة الافتراضیة، ولیست أیة إرادة لاحقة للتصرف، ھي الإر تحّولالمعول علیھ في عملیة ال
وأن قی  ام القاض  ي بھ  ذا العم  ل م  ن تلق  اء نفس  ھ إنم  ا ھ  و أم  ر تش  ریعي یطبق  ھ القاض  ي 
  .2ویراعیھ
، بالقول إن تحّولكما یمكن الرد على من یقصر دور القاضي على مجرد تقریر ال  
ى الوق ائع المعروض ة یتع دى مج رد تطبی ق النص وص القانونی ة عل  الإداريدور القاض ي 
  . ابتكار الحلول وإنشاء القواعد والأحكام إلىأمامھ 
ھ   ي ص   احبة  الإدارةی   رى أن جھ   ة  ال   بعضومم   ا س   بق عرض   ھ  یتض   ح أن         
للأس  باب الت ي س  بق ذكرھ  ا، ف ي ح  ین ی  رى  تح  ّولى بإعم  ال الالأول  وھ ي  ،الاختص  اص
وح ده م ن یخ تص بتحوی ل  الإداريال بعض الآخ ر وخصوص ا الفق ھ الألم اني أن القض اء 
  .3الإداريالقرار 
ویعقب الباحث على ذلك بأنھ وعلى ال رغم م ن الفوائ د الت ي یمك ن تحقیقھ ا عن دما   
سواء  أكان من ناحیة توفیر الوقت والنفقات والتخفی ف ع ن  الإدارةعن طریق  تحّولیتم ال
، تح ّولش روط ال مصدرة القرار على التحق ق م ن الإدارةكاھل القضاء، أم من ناحیة قدرة 
على التراخي، وعدم ت وخي الدق ة عن د إص دار قراراتھ ا  الإدارةیحمل قد إلا أن ھذا الرأي 
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غالب ا  الإدارةناھی ك ع ن تحی ز  ،ةإن تبین أنھا معیب  ا كان بمقدورھا أن تقوم بتحویلھاطالم
  .قراراتھا على حساب مصلحة المكلفین بھا وھو أمر لا یمكن إنكاره إلى
سلطة القضاء یوفر ضمانات أكث ر أخرى فإن إناطة ھذا الاختصاص بیة ومن ناح  
ن القضاء جھة محایدة تتحرى توافر كاف ة الش روط المطلوب ة أ للمكلفین بالقرار، خصوصا ً 
  . الإدارةوأھمھا توافر الإرادة الافتراضیة لدى جھة  ،تحّوللاجراء ال
  تحّولللقرار االطبیعة القانونیة : الفرع الثاني
یمكن إعمالھ م ن قب ل جھ ة  تحّولالن قسم من فقھاء القانون الإداري قد ذھبوا إلى أن إذا كا  
تختل ف ب اختلاف  تح ّول، ول ذا ف إن الطبیع ة القانونی ة للالإداريكما م ن جھ ة القض اء  تماما ً  الإدارة
  .الجھة التي تتولى إعمالھ
ن نعت  ھ بالعم  ل یمك   الإداريال  ذي ی  تم ع  ن طری  ق القض  اء  تح  ّولومم  ا لا ش  ك فی  ھ أن ال  
وبالت الي فإن ھ یتمت ع  ،القضائي، حیث إنھ یخضع لكافة المعاییر التي تخض ع لھ ا الأعم ال القض ائیة
  .بحجیة الأمر المقضي بھ تجاه كافة الناس
إلی ھ  تح ّول،  فالقرار الذي ی تم الالإدارةالذي یتم عن طریق  تحّولویختلف الحال بالنسبة لل  
ویبق ى  ،، وبالتالي فإنھ لا یحوز حجیة الأمر المقض ي ب ھالإداریةت لا یختلف عن غیره من القرارا
 الإداری ةش أنھ ش أن الق رارات  الإداريویجوز الطعن بإلغائ ھ أم ام القض اء  ،خاضعًا لرقابة القضاء
  .1الأخرى
 ،الإدارةل م م ن ذوي الش أن أم ام جھ ة ظأما بالنسبة للقرارات التي یتم تحویلھ ا بن اًء عل ى ت  
فیسبغ علیھا الصفة القضائیة خاصة أن الق رار الص حیح ن تج بع د  ،البعضیر اللبس على فإنھا قد تث
إبطال ھ وإعم ال  إلىثم یصار  ،التي تقوم بدورھا بالفصل فیھ الإدارةلجھة  التظلم من القرار الأصل
                                                           
 .921، صمحمد عبد الله حمود الدیلمي، تحّول القرار الإداري، مرجع سابق. د: أنظر -1
 59
 
وھ   و م   ا یحم   ل ف   ي طیات   ھ العناص   ر  ،أو رف   ض ال   تظلم والإبق   اء عل   ى القرارالأص   ل ،تح   ّولال
  .للعمل القضائيالموضوعیة 
مص  درة الق  رار لا یكس  ب الق  رار الص  فة  الإدارةولك  ن واق  ع الح  ال أن ال  تظلم أم  ام جھ  ة   
یختل ف  تحّولبال الإدارة؛  ذلك أن القرار الصادر عن جھة الإداریةولا ینزع عنھ الصفة  ،القضائیة
تیج ة لوج ود بص فتھا تل ك نائي الذي یصدر ع ن المحكم ة، فھ و یص در عنھ ا تماما ًعن الحكم القض
 ا ً لا یمكن أن یكون القاضي فیھ َخص مقاعدة قانونیة، و إلى استناداً یتم حسمھا  ،خصومة بین طرفین
  .1الإدارةت بخلاف الحال عندما یتم التحویل عن طریق في ذات الوق ا ً وَحكم
ولع ل ذل ك وح ده كفی ل بت دعیم ال رأي ال ذي ی رى أن یت ولى القض اء الإداري وح ده مھم ة   
  .ول عند توافر شروطةإجراء التح
  تحّولمیعاد ال: الفرع الثالث
 أن فك رة إل ىخلال ھ، وم رد ذل ك  تح ّولل یس ھن اك میع اد مح دد یج ب التقی د ب ھ وإعم ال ال  
على مدة محددة كمیع اد لإعم ال لم یستقر  الإداريبرمتھا لم تقنن بعد، ولذا فإن فقھ القانون  تحّولال
كمیع اد  الإداريا م ن الم دد المتع ارف علیھ ا ف ي الق انون وإنم ا اكتف ى بالقی اس عل ى غیرھ  تحّولال
  .الإداريسحب القرار 
ھ و ذات المیع اد المق رر لرف ع دع وى إلغ اء  الإدارةم ن قب ل  الإداريومیعاد سحب القرار   
  .2الإداريمام القضاء اً  الإداريالقرار 
میع اد س حب لا ب د م ن الإش ارة إل ى أن  وعن د الح دیث ع ن میع اد س حب الق رار الإداري   
ففي البدایة كان المجلس  فقد مر بأكثر من مرحلة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، الإداريالقرار 
ذل ك باعتب ار أن الق رار ویرى أنھ یحق للإدارة سحب قراراتھا غیر المش روعة دون التقی د بمیع اد، 
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جل س الدول ة الفرنس ي سحبھ في أي وقت، ولكن أحكام م الإدارةالباطل لا یولد أیة حقوق، وبإمكان 
عل ى میع اد الطع ن  ض رورة التقی د بمیع اد مع ین، قیاس ا ً  إل ىتتج ھ بص ورة ض منیة  فیم ا بع د ب دأت
لا یجوز إلا  الإداريأكد المجلس صراحة على أن سحب القرار  2291بالإلغاء، وأخیرا ومنذ عام 
  .1أو في أثناء نظر الدعوى في المیعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء
، حیث قرر في الكثیر من أحكامھ على أنھ مجلس الدولة المصري على ذات الخطىوسار   
المنص وص علیھ ا ف ي  لا یجوز للإدارة سحب قراراتھا المخالفة للقانون إلا ف ي میع اد الس تین یوم ا ً 
ف ي تص حیح  الإدارةقانون مجل س الدول ة؛ لأن التقی د بمیع اد مح دد لس حب الق رار ی وازن ب ین ح ق 
وع  دم المس  اس باس  تقرار المراك  ز القانونی  ة الت  ي رتبھ  ا الق  رار غی  ر  لف للق  انون،قراراھ  ا المخ  ا
م ع المیع اد المح دد لطل ب إلغائ ھ  الإداريالمشروع من جھة، ویراعي تناس ق میع اد س حب الق رار 
  . 2عن طریق القضاء
إذا ": العلیا في مصر ف ي حك م لھ ا حی ث ق ررت أن ھ الإداریةومثال ذلك ما أكدتھ المحكمة   
إنقضت فترة الستین یوما من تاریخ نشر القرار، أو إعلانھ قیاسا على مدة الطعن القض ائي اكتس ب 
القرار حصانة تعصمھ م ن أي إلغ اء أو تع دیل، ویص بح حینئ ذ  لص احب الش أن ح ق مكتس ب فیم ا 
ی ر تضمنھ القرار، وكل إخلال بھذا الحق بقرار لاحق یعتبر أمرا ًمخالفا للق انون یعی ب الق رار الأخ
  .3"ویبطلھ
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في حكم لھا بأنھ قد استقر الفقھ والقضاء على  أیضا ً وقد أكدت محكمة العدل العلیا الأردنیة   
لا ضمن المیعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء وھو س تون إ الإداريلا تملك سحب قرارھا  الإدارةأن 
  .1یوما
ازة س  حب بع  ض عل  ى إج   الإداريوإس  تثناء م  ن ھ  ذا الأص  ل فق  د اس  تقر الفق  ھ والقض  اء  
  .القرارت دون التقید بمیعاد السحب، ومنھا القرارات المنعدمة وھو ما سنوضحھ لاحقا
عل  ى  الإداريالق  ول بإمكانی  ة تطبی  ق میع  اد س  حب الق  رار  إل  ىوعلی  ھ فق  د ذھ  ب جان  ب م  ن الفق  ھ 
اتھ ا یجب أن ی تم ف ي خ لال الم دة الت ي ح ددھا الق انون ل لإدارة لس حب قرار تحّولن الأ، أي تحّولال
وأك  ده القض  اء   ،یوًم  ا حس  ب م  ا اس  تقرت علی  ھ أغل  ب التش  ریعات( 06)غی  ر المش  روعة وھ  ي 
یتحص ن  الإداريالعلی ا ف ي مص ر م ن أن الق رار  الإداری ة، ومثال ذلك ما قررتھ المحكم ة الإداري
  .     2بمضي ستین یوما من تأریخ صدوره
إبطال ھ، وعل ى الق رار المنع دم یمك ن أن یق ع عل ى الق رار المعی  ب بع د  تح ّولوحی ث إن ال  
في میعاد الطعن بالنسبة لكل من القرار المعیب، والق رار المنع دم، الأمر یقتضي البحث  ، فإنأیضا ً 
  .مدةوالقرار الباطل الذي تحصن بمرور ال
  القرار المعیب: أولاً 
س حب  إمكانی ة تطبی ق میع اد إل ىذھ ب  الإداريمن الفق ھ  أن جانبا ً  إلى سابقا ً  أشار الباحث  
خاص  ة بالنس  بة لھ  ذا الن  وع م  ن الق  رارات، ومیع  اد س  حب الق  رار  ،تح  ّولعل  ى ال الإداريالق  رار 
ومف اد ذل ك أن ھ یمك ن لجھ ة  .3یوم ا ًوف ي فرنس ا ش ھرین( 06)ھ و ف ي أغل ب التش ریعات  الإداري
، اريالإدالمعیب قبل انقضاء المدة المح ددة؛ لس حب الق رار  الإداريأن تقوم بتحویل القرار الإدارة
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المعی ب إذا رف ع إلی ھ الأم رخلال نف س  الإداريكما أن ھ یمك ن للقض اء أن ینظ ر ف ي تحوی ل الق رار 
  .المدة وقبل إنقضائھا
أن تنقض ي الم دة  تح ّولالُش راح الألم ان یش ترطون لإعم ال ال بعض الفقھاء وبعضإلا أن   
، وحج تھم ف ي ذل ك أن ريالإداأو للطع ن ب ھ أم ام القض اء  ،الإدارةالمحددة لسحب الق رار م ن قب ل 
أن تقوم بس حبھ  الإدارةأمام القضاء، كما أنھ بإمكان جھة  للإلغاء قابلاً القرار خلال تلك المدة یكون 
  .1بدلا من أن تقوم بتحویلھ
م ن اش  تراط انقض اء المیع اد المح دد للس  حب أو العل ة وی رى ھ ؤلاء وبع  ض مؤی دیھم أن   
 إل ىالفترة تصحیح القرار عن طری ق س حبھ دون الحاج ة  خلال تلك الإدارةھي أنھ بمقدور  الإلغاء
  .منتجا لآثاره صحیحا ً أن القرار في تلك الفترة یبقى  إلىتحویلھ، بالإضافة 
الت ي تفت رض وج ود ق رار باط ل وغی ر  تح ّولیتن افى م ع فك رة ال ذا الق ولیبدو أن ھولكن   
 منتج ا ً  ص حیحا ً الحك م بإبطال ھ یبق ى  ھ لأنھ قبلتحّولبل إن القرار القابل للإبطال لا یجوز . 2صحیح
  .لآثاره یتمتع یقرینة السلامة، ولا یسلبھ صحتھ ھذه مجرد الطعن بھ
أو  أداری ا ً ین أن إبط ال الق رار المعی ب الإیط الیوعل ى الجان ب الآخ ر ی رى بع ض الش راح   
  .3تحّولیھ الیمحوه من عالم القانون، الأمر الذي یترتب علیھ انھیار الأساس الذي سیقوم عل قضائیا ً 
، وم ن الإداريالقرار  تحّولل أن المنطق القانوني والعملي یتطلبان وجود میعاد جلیا ً ویبدو   
لحمایة واستقرار المراكز القانونیة وذلك  ؛تحّولعلى ال الإداريالمناسب تطبیق میعاد سحب القرار 
نتیج ة م  ا لا نھای ة؛  إل ىل معلق ة ومھ ددة للأف  راد الت ي تول دت ع ن الق  رارات المعیب ة حت  ى لا تظ  
  . لاستنادھا على قرارات غیر مشروعة
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  القرار الذي تحصن بمضي المدة: ثانیا ً 
أو  الإدارةسحبھ من قب ل  إلىوھو القرار الذي مضت المدة المقررة في القانون ولم یصار   
وجدت  لتحو ّھ؛ لأن فكرة التحّول، وھذا النوع من القرارات لا یمكن الإداريالطعن بھ أمام القضاء 
م ن إلغائ ھ، وم ا دام أن الق رار ال ذي تحص ن  وتص حیح الق رار ب دلاً  الإدارةللعم ل عل ى إنق اذ إرادة 
سحبھ أو إلغاءه فإنھ والحال ھ ذه لا یمك ن  الإدارةأو  الإداريبمضي المدة  یستعصي على القاضي 
  .تحویلھ
ال دعوى رق م حك م لھ ا ف ي المص ریة ف ي  الإداريومث ال ذل ك م ا قررت ھ محكم ة القض اء   
أن قضاء ھذه المحكمة جرى عل ى أن ھ لا  : "حیث أكدت على ، 0591/3/03ق، بتاریخ  3/155
سحب القرارات الفردیة بدعوى مخالفة القانون بعد مضي میعاد الس تین یوم ا  الإداریةیجوز للجھة 
للمعادل ة  الذي شرعھ قانون مجل س الدول ة للأف راد؛ لطل ب إلغ اء ھ ذه الق رارات أس وة بھ م وتقری راً 
فإذا ما انتھى ھذا المیعاد اكتسب القرار حصانة . بینھم؛ ولكي یتم الإستقرار بعد إنقضاء زمن واحد
  .1" نھائیة تعصمھ من أي إلغاء أو تعدیل
كم ا ھ و واض ح ف ي الق رار  الإداری ةوالعلة في عدم جواز تحویل ھذا النوع م ن الق رارات   
ي أن الق رار إذا تحص ن بمض ي الم دة فإن ھ یأخ ذ حك م المصري ھ  الإداريالسابق لمحكمة القضاء 
 الإدارةھ ي إنق اذ إرادة  تح ّولالقرارات المشروعة، ویرتب آثارھا، وطالم ا أن الغای ة م ن إعم ال ال
ف لا حاج ة  -وھو أمر ی تم تحقیق ھ بمج رد تحص ن الق رار -والمحافظة على الحقوق المكتسبة للأفراد
  .2القرار تحّولإذا للبحث حول 
رغ م أن ھ ذا التحص ن یس بغ  -أن القرارات التي تحصنت بمضي المدة إلىر الإشارة وتجد  
لق رار إداري جدی د أو  إلا أنھ لا یطھرھا من العیوب، ولا یج وز اتخاذھ ا أساس ا ً  -علیھا المشروعیة
إدخالھا كعنصر من عناصره، وھي لا تنتج غیر الآثار التي تنشأ عنھا مباشرة وبصفة تلقائیة، وھو 
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د مبدأ من المبادئ التي أكدت علیھا الجمعیة العمومیة للقسم الإستشاري للفت وى والتش ریع ف ي ما یع
  .  1مجلس الدولة المصري
الباط ل قب ل مض ي  الإداريالق رار  تح ّولم ن ع دم إمكانی ة  ال بعضوعلى الرغم مما یراه   
لق رار للم دة المح ددة إلا أن اش تراط مج اوزة ا - كم ا أس لف - المدة المح ددة لس حبھ أو طل ب إلغائ ھ
أم ر یص عب القب ول ب ھ  -تح ّولكش رط لج واز إج راء ال - ، أو إلغائ ھ قض ائیا ً أداری ا ً لس حب الق رار 
 إنقضت المدة المح ددة قانون ا ً  خاصة أن ھناك إجماع فقھي وقضائي على تحصن القرار المعیب إذا
  .لسحبھ أو إلغائھ
الق  رار  تح  ّولن وض  ع میع  اد لأن  ھ طالم  ا كان  ت الغای  ة م   ال  بعضوم  ن جان  ب آخ  ر ی  رى   
حمای  ة حق  وق الآخ  رین، واس  تقرار المراك  ز القانونی  ة الناش  ئة ع  ن الق  رار، فإن  ھ بمفھ  وم  الإداري
ف ي أي وق ت دون التقی د بمیع اد عل ى أن یقتص ر ذل ك عل ى  الإداريالمحالف ة یج وز تحوی ل الق رار 
  .2لا من ذي مصلحةالقضاء في ھذه الحالة إ إلى دون القضاء، لأنھ لا یُلجأ الإدارة
  القرار المنعدم: ثالثا ً 
لا یكس ب حقوق ا، ولا یف رض أي ، م ن المعل وم أن الق رار المنع دم ق رار باط ل من ذ تكوین ھ  
باحترامھ، فھو والعدم سواء، لا بل إن الانعدام یخرجھ م ن نط اق الق رارات  الأفرادالتزام ولا یلزم 
  .3ع بأیة حصانةالقرار المنعدم لا یتمت، وبالتالي فإن الإداریة
المنع دم  أو الحك م بانعدام ھ مھم ا مض ى علی ھ م ن  الإداريل ذا فإن ھ یج وز س حب الق رار    
 والحك م عن دھا لا یع دو كون ھ مق رراً  لأن ھ ع دم، بطلان ھحك م لتقری ر  إل ىالزمن، ب ل إن ھ لا یحت اج 
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 ل و ل م یك ن ذامس ك بانع دام الق رار ول ھ، كم ا أن ھ یج وز لأي ش خص أن یت لبطلان القرار لا م بطلاً 
  .1مصلحة
ن الق رار المنع دم لا یتحص ن ض د الس حب أو الإلغ اء حت ى ل و مض ت علی ھ م دة أوحی ث   
ھ ف ي أي وق ت دون تحّول عل ى ذل ك یمك ن أن ی تم  ، فإن ھ قیاس ا ً المنصوص علیھا قانون ا ً  الستین یوما ً 
  .2في كل من مصر وفرنسا الإداريالتقید بمیعاد، وھو ما استقر علیھ الفقھ 
بت اریخ ق  02/041العلی ا ف ي الطع ن رق م  الإداری ةالأمثلة على ذل ك حك م المحكم ة  ومن  
إن قرار الترقیة الباطل لا یجوز سحبھ بع د انقض اء میع اد الإلغ اء  "الذي جاء فیھ  8791/21/42
، ب أن تك ون مخالفت ھ للق انون بالغ ة ح دا ًم ن الجس امة یجع ل الق رار مج ردا ًم ن منعدما ً إلا أن یكون 
ھ كقرار إداري، مما یجوز معھ سحبھا دون تقید بمیعاد الستین یوما المقررة لسحب القرارات طبیعت
  .3" الباطلة الإداریة
وھ و ذات ھ  -الإداريبمیع اد س حب الق رار  تح ّولوخلاص ة الأم ر أن ھ إذا م ا ق یس میع اد ال  
ن ت اریخ ص دور الق رار المعی ب لا ب د أن ی تم خ لال م دة س تین یوم ا م  تح ّولف إن  -میع اد الإلغ اء
، وبخ لاف ذل ك تح ّول، فإذا انقضت ھذه المدة ف إن الق رار یتحص ن، ویص بح عص یا عل ى ال4القرار
  .فإن القرار المنعدم لا یتحصن بمضي المدة، ویمكن تحویلھ في أي وقت دون التقید بمیعاد
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  تحّولآثار ال: المطلب الثاني
منع دم، وآخ ر ص حیح ت وافرت  یفت رض وج ود ق رار باط ل أو تحّولأن ال لقد بات واضحا ً   
التي س بق أن أُوض َحت ف إن الق رار الباط ل  تحّول، فإذا توافرت شروط الالأولعناصره في القرار 
و حتم ا س یزول وت زول مع ھ كاف ة الآث ار القانونی ة الت ي ترتب ت علی ھ؛ لأن م ا بن ي عل ى الباط ل فھ 
لباطل وھذا القرار الجدید سوف یختلف عن القرار الأصل ا باطل، وبالمقابل سوف یولد قرار جدید
  .القرار الأصل إلىقانونیة تمتد  یرتب آثاراً 
ف ي ثلاث ة ف روع   تح ّولوعلیھ فإن الباحث في ھذا المطلب تناول الآثار التي ترتب عل ى ال  
رجعی ة أث ر ل الباطل، وثانیھ ا نش وء ق رار إداري جدی د وص حیح وآخرھ ا زوال القرار الأصأولھا 
 .تحّولال
  زوال القرار الأصل: ولالأالفرع 
، وبالت الي زوال ھ ذا الق رار ض منا ً إبطال القرار الأصل إلى تحّولمن الطبیعي أن یؤدي إعمال ال 
، وذل ك ب التخلص م ن الإدارةبرمتھ ما كان لیتم اللجوء إلیھ لولا الرغبة ف ي إنق اذ إرادة  تحّوللأن ال
ار القانونیة التي ترتبت علیھ وبأثر رجعي أي لذلك زوال كافة الآث ھذا القرار غیر المشروع، وتبعا ً 
  .1من لحظة صدور القرار
 تح ّولوأث ره الكاش ف باعتب ار أن ال تح ّولوی رى بع ض الفق ھ ال ربط ب ین الأث ر الرجع ي لل  
بأثر رجعي  تحّولعدم مشروعیة القرارمنذ لحظة صدوره، مما یعني أن تنسحب آثار ال یكشف عن
  .2الإدارةجھة  تاریخ إصدار القرار من قبل إلى
ل یس ل ھ ص فة  الإداريالق رار  تح ّولعل ى أن  الإداريوف ي الوق ت ال ذي اس تقر فی ھ الفق ھ   
لھ صفة إنش ائیة وإقراری ة ف ي ذات الوق ت؛ لأن دور  تحّولأن ال الإیطاليإنشائیة، یرى بعض الفقھ 
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القرار الجدید ال ذي  المساھمة في إنشاء إلى، وإنما یتعداه تحّولالقاضي لا یقتصر فقط على إقرار ال
  .1یختلف في بعض الوجوه عن القرار الأصل
لا یتوق ف عل ى إرادة القاض ي، ولا عل ى  تح ّولأن ال ال بعضوخلاف ا ل لآراء الس ابقة ی رى   
یحك  م  الإداريمص  درة الق  رار، وإنم  ا عل  ى إرادة المش  رع، ودلی  ل ذل  ك أن القاض  ي  الإدارةإرادة 
أي أث ر عل ى م ا یق رره م ن  الإدارةن یكون لإرادتھ أو إرادة إذا ما توافرت شروطھ دون أ تحّولبال
  . 2حكم
 أھمی ةویبدو من الصعب القول بوجود دور حاسم للقاضي ف ي إنش اء الق رار الجدی د، رغ م   
الافتراض یة  ؛ لأن الإرادةتح ّولالدور الذي یضطلع بھ في تقدیر ت وافر الش روط اللازم ة لإج راء ال
من عدمھ، لا إرادة القاضي  تحّولي المعول علیھا في تقریر جواز المصدرة القرار ھ الإدارةلجھة 
  .الإداري
الق رار الباط ل  إل ىویثار تساؤل ھنا عن مصیر القرارات التي قد تكون صدرت بالاس تناد   
علیھا، وھل یتم إبطالھا تبعا ل بطلان الق رار الأص ل ال ذي  تحّولوعن مدى ثأثیر ال ،الذي تم تحویلھ
  .أم أنھا تبقى صحیحة منتجة لآثارھا؟ ،ت إلیھ؟استند
ل زوال الق رار ال ذي  ص ائبا أن ھ ذه الق رارات ت زول تبع ا ً  وھ و م ا یب دو رأی ا ً  ال بعضیرى   
وبالت الي ف إن م ا بن ي عل ى الباط ل فھ و  یعني إبطال القرار الأصل ض منیا ً  تحّوللأن ال ت إلیھاستند
  .3باطل كما اسلفنا سابقا ً 
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 إداري جدیدنشوء قرار : رع الثانيالف
نشوء قرار جدید صحیح غی ر الق رار الأص ل، وھ ذا الق رار إنم ا ینش أ  تحّولیترتب على ال  
اي دور ف ي تك وین ھ ذا  الإداريأو القض اء  الإدارةبقوة القانون وبمعنى أدق أنھ ل یس لإرادة جھ ة 
رض ة لا موجودة في القرار الأص ل وك ل م ا یل زم البح ث ع ن إرادة مفت أصلاً القرار لأن عناصره 
ع ن إرادة حقیقی ة، وم  ا دور القاض ي ھن  ا إلا مج رد تنفی  ذ لإرادة المش  رع عن  دما تتطل  ب الش  روط 
  .1تحّولاللازمة لإجراء ال
الق انون مباش رة، ل ذلك لا مج ال  إل ىأن صحة التص رف الجدی د إنم ا تس تند  البعضویرى   
المطلوب ة، وبالت الي  قض ائي؛ لأن دور القاض ي ھ و تق دیر تحق ق الش روط تح ّولللق ول ب أن ھن اك 
إنم ا م رده  تح ّولوإن ما ینش أ م ن مراك ز قانونی ة نتیج ة لل ،تقریر وجود التصرف الجدید لا إنشائھ
م ا ل م تت وفر  تح ّوللاالق انون لا إرادة القاض ي وس لطتھ التقدیری ة الت ي لا یمل ك م ن خلالھ ا إعم ال 
  .2تم توضیحة آنفاً شروطھ وھو ما أشیرإلیھ 
ولا یقتص ر أث ره عل ى الجھ ة  ،القرار الجدید یسري في مواجھ ة الكاف ة ولا شك في أن ھذا  
بطبیعة الحال ھو إلغاء لقرار إداري غی ر مش روع،  تحّولالتي أصدرتھ والمخاطبین بھ فقط؛ لأن ال
 إلىالعلیا في مصر  الإداریةاستقر قضاء المحكمة وقد وفي الوقت ذاتھ نشوء قرار جدید وصحیح، 
  .3على الكافةسریان حكم الإلغاء 
  رجعیة أثر التحول: الفرع الثالث
یقوم على أساس بطلان القرار الأصل ونشوء قرار جدید  تحّولسبق وأن بین الباحث أن ال  
ت اریخ ص دور الق رار الأص ل، ول یس  إل ىصحیح، وھذا القرار الجدید یسري بأثر رجعي ینس حب 
  .تحّولالم بمن أي تاریخ آخر كتاریخ رفع الدعوى أو تاریخ صدور الحك
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الأصل بح د ذات ھ یرت ب أث ره بالنس بة للماض ي،  الإداريوبطبیعة الحال فإن بطلان القرار   
یعدم ھ وج وده الق انوني م ن ت اریخ ص دوره، وھ و م ا  بطلان ھفھو والرجعیة أمران متلازمان؛ لأن 
  .1تحّولللاعتراف بالأثرالرجعي للمبرر ك البعض اعتمده
المس اس ب الحقوق المكتس بة  إل ىللق رار الباط ل س وف ی ؤدي وفي الواقع إن الأثر الرجعي   
للأفراد وبالمراكز القانونیة التي نش أت ج راء ھ ذا الق رار، وھ و أم ر ق د یك ون أول ى بالاھتم ام م ن 
وس ریان الق رار الجدی د م ن ت اریخ  تح ّولالمعیب؛ ل ذلك ف إن الأث ر الرجع ي لل الإداريإلغاء القرار 
  .2تجنب المساس بمبدأ الحقوق المكتسبة إلىصدور القرار الأصل سوف یؤدي 
، حیث ق ررت تحّولالعلیا في مصر على الأثر الرجعي لل الإداریةاستقر قضاء المحكمة قد و       
س  لمت بخطئھ  ا، وقام  ت  الإدارةلم  ا كان  ت  : " أن  ھ 9691دیس  مبر  51لھ  ا ص  در ف  ي ف  ي حك  م 
، أو تح ویلا ًللق رار المعی ب ص حیحا ً ن تأن یكو فإن قرارھا الجدید لا یعدو ،بتصحیح وضع المدعي
القرار لیس لھ صفة إنشائیة، بل صفة مقررة فحس ب  تحّولقرار آخر صحیح، ومن المقرر أن  إلى
القاب  ل للإبط  ال، وھ  ذا م  ا یع  رف ب  الأثر الرجع  ي  الأولالوق  ت ال  ذي ص  در الق  رار  إل  ىتنس  حب 
اشر، والإبط ال ل ھ أث ر رجع ي ینس حب وغیر مب یتضمن إبطالا ًضمنیا ً  تحّول، وأساسھ أن التحّوللل
 قرار آخر صحیح، فإنھ یك ون ق رار إلىالقرار المعیب  تحّولفإذا . اللحظة التي نشأ فیھا القرار إلى
  .3" منذ اللحظة التي نشأ فیھا القرار المعیب بطلانھ الإدارةآخر محل القرار الذي أعلنت 
علیا في الطعن بالقرار الص ادر بتعی ین ال الإداریةحكم آخر للمحكمة  إلى وقد سبق أن أشیر  
في بلدیة القاھره، حیث تبین ت أن الق رار الص ادر ب التعیین ق رار  (براد سویتش)موظف في وظیفة 
قرار آخر  إلىفي میزانیة البلدیة، وبالتالي تحویل القرار  (براد سویتش)معدوم؛ لعدم وجود وظیفة 
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من تاریخ ص دور تعیین ھ  -وھي وظیفة عامل تلیفون -بتعیینھ في وظیفة موجودة في میزانیة البلدیة
  .1ىالأولفي الوظیفة 










                                                           




  :النتائج والتوصیات التالیة إلىفي ختام ھذا البحث  توصل الباحث   
  النتائج: أولاً 
بشكل عام  فكرة خلاقة لھا جذور تاریخیة في نطاق القانون الخاص حیث  تحّولأن فكرة ال .1
وتم أعمالھا لما تحققھ م ن فائ دة عظیم ة تتمث ل ف ي لتشریعات ونصت علیھا، عرفتھا أقدم ا
یؤكد ذلك أن التشریعات المدنیة المعاصرة من البطلان، و رفات القانونیة الباطلةصإنقاذ الت
  .تحّولخاصة بال نصوصاً ضمنت تفي العدید من الدول قد 
ف ي  تحّولصوص خاص ة ب العدم وجود ن، والإداريالخصوصیة التي یتمتع بھا القرار إن  .2
، المعیب ة الإداری ةالفكرة وتطبیقھ ا عل ى الق رارات  نطاق القانون العام لا یمنع من نقل ھذة
ب  الرغم م  ن ك  ل المب  ررات الت  ي یس  وقھا أص  حاب ال  رأي المع  ارض لإعمالھ  ا ف  ي مج  ال 
د ت زام بھ ا عن لا ب د م ن تحققھ ا وض وابط یتع ین الالان ھنال ك ش روط القانون العام، طالما 
 .تحّولإعمال ال
ق د تك ون أكث ر مم ا ھ ي علی ھ ف ي  الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولإن الحاجة إعمال ال .3
لتعل ق ھ ذه الق رارات بالمص الح العام ة وھ ي أول ى بالرعای ة  نظ راً نطاق العلاقات الفردیة 
 .من المصالح الفردیة
تعم ل عل ى إنق اذ إرادة أنھ ا  الإداری ةف ي مج ال الق رارات  تح ّولإن م ن أھ م مزای ا فك رة ال .4
وبم ا یص در عنھ ا م ن  الإدارةب  الأف رادثق ة  تجن ب زعزع ةوبالت الي م ن ال بطلان  الإدارة
المكتسبة والحف اظ عل ى المراك ز القانونی ة  الأفراد، وفي الوقت ذاتھ مراعاة حقوق قرارات
تك ون ق د نش أت ع ن الق رارات المعیب ة، وخصوص ا ًأن ال بطلان یس ري ب أثر رجع ي التي 
 .ترتب علیھ الكثیر من الآثار القاسیةوی
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فكرة لھا طبیعتھا ومفھومھا الخاص الذي یمیزھا عن غیرھ ا م ن الأفك ار  تحّولإن فكرة ال .5
إح  لال الس  بب الص  حیح والإلغ  اء الجزئ  ي و الإداريالقانونی  ة المش  ابھة كتفس  یر الق  رار 
 .للقرار
الخ اص أو الق انون الع ام  سواء ف ي نط اق الق انون تحّولفكرة ال أھمیةبالرغم من وضوح   .6
إلا أن بع ض ال دول ل م تأخ ذ بھ ا ول م تض منھا تش ریعاتھا المدنی ة، ول م تطبقھ ا ف ي مج ال 
 .الإداریةالقرارات 
حت ى ف ي  الإداری ةالق رارات  تح ّولالمتعلق ة بالحدیث ة أن ھنال ك قل ة ف ي الأحك ام القض ائیة  .7
وجود نصوص قانونیة خاصة  عدم إلى، وربما یرجع ذلك تحّولالدول التي أخذت بفكرة ال
عدم رسوخ ھذه الفكرة أو عدم فھمھا أو الع زوف ع ن تطبیقھ ا، وھ و أم ر  إلىأو  تحّولبال
 .یستحق الدراسة والبحث
  التوصیات: ثانیا ً 
یوصي الباحث بضرورة إجراء المزید من الدراسات حول ھذه الفكرة والتركیز على دور  .1
 .تحّولرة عنھ المتعلقة بالوالأحكام القضائیة الصاد الإداريالقضاء 
وجھت ي  الإداريیوصي الباحث بضرورة عقد ندوات خاص ة یش ارك فیھ ا فقھ اء الق انون   .2
 تح ّولوذل ك لتوض یح مفھ وم فك رة  ف ي دول ة الإم ارات العربی ة المتح دة، والقضاء الإدارة
 .المعیبة، والفوائد الي تحققھا الإداریةالقرارات 
املات المدنی ة ف ي دول ة الإم ارات نص ا ًخاص ا ًیجی ز یوصي الباحث بتض مین ق انون المع  .3
في نطاق التصرفات العقدیة على غ رار م ا ھ و منص وص علی ھ ف ي بع ض ال دول  تحّولال
 .العربیةالغربیة و
من قب ل القض اء ف ي دول ة الإم ارات العربی ة المتح دة  تحّولیوصي الباحث بتطبیق فكرة ال .4
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العقد في نطاق القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقیة،  تحّولعلي كاظم الشباني،  .د .13
  .5102ى، الأولالطبعة 
ص  ول ت  اریخ الق  انون، تك  وین الش  رائع وت  اریخ الق  انون أعم  ر مم  دوح مص  طفى، . د .23
 .4591المصري، الطبعة الثالثة، مطابع البصیر بالاسكندریة، 
 211
 
، 1جفتحي عبد الرحیم عبد الله، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، . د .33
 .6991-5991بالمنصورة،  رادة المنفردة، مكتبة الجلاء الجدیدةالعقد والإ
مجدي شعیب، مدى تأثر نظریة العقودالإداریة بأحكام القانون المدني، أكادیمی ة ش رطة . د .43
 .1، ص5102دبي، مجلة الأمن والقانون، 
م ارات العربی ة المتح دة، ف ي دول ة الإ الإداريمجدي م دحت النھ ري، مب ادئ الق انون . د .53
  .1102الطبعة الثانیة، جامعة الجزیرة، 
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